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 لكافــة الجوانــب القانونيــة التي تعمــل بهــا المملكــة وفــق أنظمتهــا، والمكونــة مــن 
ا

تمثــل هــذه الوثيقــة إيجــازًًا مــتكاملًا

سياســات وطنيــة وأنظمــة وتنظيمــات ووثائــق تمثــل لوائــح تنفيذيــة ولوائــح فنيــة، ومواصفــات قياســية، وقــرارات 

رسمية، وآليات لتكامل الأدوار، ومايرتبط أيضا بذلك من صكوك دولية تلتزم بها المملكة في المجالات الرقابية 

الــوطني”. ومســؤوليات  بـــ “القانــون النــووي  ــا  ــة يصــطلح على تســميتها دولًيً النوويــة والإشــعاعية، وهي مجتمًعً

إنفــاذ هــذا “القانــون النــووي الــوطني” بكافــة أجزائــه هي مســؤولية وطنيــة أساســية على هيئــة الرقابــة النوويــة 

والإشعاعية وفق تنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم )334( وتاريخ 1439/6/25هـ ، وتشترك فيها العديد 

تــه آليــات تكامــل الأدوار الصــادرة 
َ
مــن الجهــات الوطنيــة وفــق اختصاصاتهــا في أنظمتهــا الرســمية، ووفــق مــا بيََّنَ

بقــرارات مجلــس الــوزراء بين هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية وهــذه الجهــات الوطنيــة.

كمــا تــبين هــذه الوثيقــة الجوانــب التشــغيلية مــن أدلــة استرشــادية وإجــراءت تنفيذيــة ونمــاذج ومــا في حكمهــا، 

تــبين جوانــب تنفيذيــة تفصيليــة بمعــايير جــودة قياســية وتكامــل جوانــب الرقابــة النوويــة والإشــعاعية بمســتوياتها 

المؤسســية والوطنيــة والإقليميــة والدوليــة. وتمثــل هــذه الوثيقــة جوانــب الترابــط بين الأجــزاء المختلفــة في شــقها 

شـقها الإجراـئـي والتـشـغيلي. نـي اـلـوطني واـلـدولي، وـ القانوـ

تمهيد
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تتنــاول هــذه الوثيقــة الإطــار القانونــي والرقابــي النــووي والإشــعاعي الــوطني في المملكــة، مـــــــن حيـــــــث نشـــــــــأته وبنيتــه 

وتسلســله النظامــي، وآليــات اعتمــاده وتحديثــه وضبــط إصداراتــه، مــع بيــان الحوكمــة المعتمــدة لإعــداد اللوائــح 

الفنيــة والوثائــق، وبيــان المــنهج الإجرائــي الــذي تجــري وفقــه عمليــات التطويــر والمراجعــة والإقــرار. وقــد روعي في 

ا، يــوضح منطــق البنــاء والتــدرج،  ا ومختصــًرً ــا ومباشــًرً ــا منظًمً إعــداد هــذه الوثيقــة أن يكــون عــرض الإطــار عرًضً

ن العلاقة بين مســتويات القواعد الملزمة وبين أدوات التطبيق، ويعرض مســار تحويل الالتزام النظامي إلى  ِ
ويبيِّ�

متطلب فني قابل للتطبيق والقياس، ثم إلى إجراء رقابي يتيح التحقق والإنفاذ، مع تثبيت نقاط القرار والاعتماد 

ومواقــع المراجعــة الدوريــة والتحديــث. وتستنــد هــذه الوثيقــة إلى حقيقــة تنظيميــة، مفــــادها أن المجــالات النوويــة 

والإشــعاعية بحكــم طبيعتهــا الخاصــة في ترابــط جوانبهــا الفنيــة والقانونيــة والسياســية والإجرائيــة والدوليــة، وإلى 

دة، بــل تتطلــب  حساســية المخاطــر المرتبطــة بهــا، ممــا يجعــل تلــك المخاطــر لا يمكــن إدارتهــا بقواعــد عامــة مجــّرّ

 يجمــع بين وضــوح الأســاس النظامــي، ودقــة المتطلــب الــفني وانضبــاط الإجــراء 
ا

ــا مــتكاملًا ــا وتنظيمًيً ا قانونًيً إطــاًرً

الرقابــي. ويشــمل هــذا الإطــار موضوعــات متداخلــة في جوهرهــا، مثــل الأمــان النــووي والإشــعاعي، والأمــن النــووي 

وأمن المصادر المشعة، والضمانات، وعدم انتشار الأسلحة النووية، والاستجابة للطوارئ، والنقل الآمن للمواد 

المشــعة، وإدارة النفايــات المشــعة، والمســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة.

ويترتــب على ذلــك أن تكــون بنيــة الإطــار بنيــة هرميــة متدرجــة، وأن يكــون لكل مســتوى وظيفــة محــددة، فــعلى 

قمــة الهــرم تتربــع السياســات الوطنيــة التي تعكــس التوجهــات العليــا، ويليهــا الأنظمــة التي تحــدد القواعــد الملزمــة 

والاختصاصــات، ثــم اللوائــح التنفيذيــة واللوائــح الفنيــة تفصــل المتطلبــات القابلــة للتطبيــق، والصكــوك الدوليــة 

الملزمــة، والمواصفــات الفنيــة الوطنيــة في المجــالات الرقابيــة، والقــرارات الحكوميــة الخاصــة بمواضيــع محــددة 

ملزمة، وآليات تكامل الأدوار بين الهيئة وعدد من الجهات الحكومية. ثم تأتي الأدلة الإرشادية والأدلة الإجرائية 

لتوحيــد تفــسير المتطلبــات وشــرح مســارات الامتثــال وإجــراءات العمــل دون إنشــاء التزامــات جديــدة.

عــد مواءمــة الإطــار الــوطني القانونــي والتشــغيلي النــووي والإشــعاعي مــع الالتزامــات والمعــايير الدوليــة ركــن أســاس 
ُ
تُ

ًـا يُُـضـاف بـعـد اكتـمـال البـنـاء. ًـا توصيفـيً نـي والرقاـبـي ومراحـلـه، وليـسـت ملحـقً طـار القانوـ في بـنيـة الـإ

ا من حلقات مترابطة تبدأ بالتزام دولي أو معيار دولي معتمد، ثم عكس  ا وطنًيً وتأتي المواءمة هنا باعتبارها مساًرً

تلــك الالتزامــات في الأنظمــة الوطنيــة والتنظيميــة داخــل المنظومــة الوطنيــة، يليهــا تفعيــل تشــغيلي عبر أدوات 

الترخيــص والرقابــة والتفتيــش والتحقــق والإنفــاذ، ثــم اســتعراض وتحديــث وفــق الخبرة التشــغيلية ومخرجــات 

موجبــات  بتحويــل  الدولــة  التزام  في  عمليــة  بصــورة  المســار  هــذا  ويظهــر  الصلــة.  ذات  والتقييمــات  المراجعــات 

الانضمــام أو الالتزام الــدولي إلى أدوات وطنيــة قابلــة للإنفــاذ والتحقــق، وفي بنــاء منظومــة رقابيــة تســتطيع إثبــات 

الامتثــال عبر السجلات والقــرارات والإجــراءات، وليــس عبر الإقــرار العــام أو العــرض النظــري.

تعريف بأنظمة الرقابة النووية و إنفاذها 
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 وهي في محصلتها تحقق المستهدفات الوطنية من توفير الحماية الملائمة للإنسان والبيئة من آثار الإشعاع 

المؤيــن في المرافــق النوويــة والأنشــطة، وحتى المصــادر الطبيعيــة للإشــعاع، وتحقيــق أعلى معــايير الأمــان 

والأمــن والضمانــات النوويــة للأنشــطة والمرافــق النوويــة، وإيفــاء المملكــة بالتزاماتهــا بموجــب المعاهــدات 

والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة بمجــالات العمــل الرقابــي النــووي والإشــعاعي.

ويتصل بهذا المسار الدور الذي تسهم فيه المعايير والمرجعيات الفنية العالمية في بناء المتطلبات الوطنية. 

فاللوائــح الفنيــة في مجــالات الأمــان والأمــن والضمانــات والنقــل والطــوارئ وإدارة النفايــات المشــعة تقــوم 

في أصلهــا على تحويــل القاعــدة العامــة إلى متطلبــات تفصيليــة قابلــة للتطبيــق، وهــو مــا يقــت�ضي الاستنــاد 

ا في الموضوعات الفنية. وعليه، روعي في الحوكمة  ا عالمًيً ا مؤسسًيً إلى معايير دولية معتمدة تمثل إجماًعً

المعتمــدة لإعــداد اللوائــح الفنيــة والوثائــق الإشــارة إلى وجــوب مراعــاة أفضــل الممارســات والمعــايير الدوليــة، 

مع اعتماد معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية كحدٍٍ أدنى عند إعداد مشاريع اللوائح الفنية والوثائق 

الفنيــة. 1 كمــا روعي في إجــراءات الترخيــص للمرافــق النوويــة أن تكــون المراجعــة والتقييــم قائمــة على 

عامــل المعــايير الدوليــة على أنهــا بديــل عــن القواعــد الوطنيــة، 
ُ
متطلبــات الهيئــة النظاميــة والتنظيميــة. ولا تُ

ــا لتطويــر المتطلبــات وتفسيرهــا بهــدف تحقيــق مســتوًىً عــالٍٍ مــن الموائمــة الدوليــة  ــا فنًيً ســتعمل مرجًعً
ُ
بــل تُ

عنــد الحاجــة، مــع بقــاء الاستنــاد في الإلــزام إلى مــا يصــدر داخــل المنظومــة الوطنيــة مــن أنظمــة ولوائــح 

وقرارات.

ر تــدابير وطنيــة واجبــة، في  قــّرّ
ُ
تتســع مواءمــة الالتزامــات والمعــايير لتشــمل كذلــك الالتزامــات الأمميــة التي تُ

مجالات منع الانتشــار ومكافحة الاتجار غير المشــروع وضوابط الحدود والرقابة على التجارة والخدمات 

والمســتخدم النهائــي. ويُُعــد قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1540 )2004( مــن أبــرز الأمثلــة التي تتطلــب إجــراءات 

وطنية تنظيمية وتشــغيلية متكاملة، تبدأ بتجريم الأفعال المحظورة وعدم الدعم، ثم تمتد إلى الحصر 

والمحاســبة والحمايــة والأمــن، وتســتكمل بضوابــط الحــدود والتصديــر والخدمــات والمســتخدم النهائــي، 

ضمــن منظومــة تحقــق قابلــة للإثبــات.

1   حوكمة إعداد اللوائح الفنية والوثائق الفنية، المادة الرابعة	

اعتمــــاد معـــــايير 
الوكــالة الدوليـــــة 
للطــــاقة الذريـــــة 
حــــــــداًً أدنــــــــى 
لإعـــداد اللوائـــــــح 

الفنية الوطنية
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آليات تكامل الأدوار

تتنـــــــــــــاول الوثيقــــــــــــة آليــــــــــــــات تكـــــــــــــــامل الأدوار بيـــــــــن 
مــن  وعــدد  والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة 
القانونــي  بنيــة الإطــار  الوطنيــة، ضمــن  الجهــات 
الوطنـــــــــي، بــــــــــاعتبـــــــــارها أداة نظـــــامية مستحـــــــدثة 
لمعالجــة مســائل مــا قــد يفســر على أنــه تداخــل 
الصلاحيــات، أو تمـــــــــــــــــاسها، أو تعــــــــــــــارضها، بيــــــــــــــن 
الجهـــــــــــــــــــات فـــــــي الموضوعــات العابــرة للاختصــاص 
الواحد. فبعض الالتزامات المتصلة بالضمانات، 
وضوابط الحدود ومراقبة الصادرات والواردات 
والنقــل الــدولي والمــحلي، ومراقبــة مواقــع التهديــد 
النفايــات  ومكبــات  المعــادن  خــردة  مواقــع  مثــل 
ومراقبــة تصنيــــــــــــــــع  المعــادن،  الصلبــة، ومصاهــر 
وحيازة الأصنـــــــــــــــــــاف المقيــــــــــــــــــــــــدة الحســـــــــــــاسة وذات 
الاستخـــــــــــــــــــــدام المـــــــــزدوج، لا يكفــــــــــــــــي فيهـــــــا وجـــــــــــــــود 
متطلبـــــــات فنية داخــل لائحـة واحــدة، بل تتطلـــب 
يحــدد  الــوطني  المســتوى  على  ا  مؤسســًيً ــا  تنظيًمً
فيه الأدوار ومسارات التنسيق وتبادل المعلومات 
واتخــــــــــــــاذ القــرار، ويُُثبــــــــــــت المسؤوليــــــــــــــــات ويمنـــــــــــع 
التعــارض أو الازدواج، ويحقــق التكامــل. وتــوضح 
هذه الوثيقة أن إدراج هذه الآليات ضمن الإطار 
يأتي من طبيعتها الإلزامية وارتباطها بمقتضيات 
تنفيذ الالتزامات، وأنها تمثل استجابة تنظيمية 

لســد فجــوات تنفيذيــة ظهــرت في نقــاط التداخــل 
ا. بين الجهات، وسيرد التفصيل في موضعه لاحًقً
تعــرض الوثيقــة الإطــار الــوطني الرقابــي النــووي 
المكونــات  بين  التمــييز  أســاس  على  والإشــعاعي، 
الملزمــة  فالمكونــات  الداعمــة.  والمكونــات  الملزمــة 
وطنيــة  سياســات  صــورة  في  يصــدر  مــا  تشــمل 
عليــا، وأنظمـــــة وطنيـــــــة، وتنظيمـــــــــات مؤسسيــــــــــــــة 
وطنيــة، ولوائــح تنفيذيــة، ولوائــح فنيــة، ولوائــح 
فنية خاصة، وما يتصل بها من أدوات تنظيمية 
منشــئة للواجبــات وقابلــة للإنفــاذ والتحقــق. أمــا 
الإرشــادية  الأدلــة  فتشــمل  الداعمــة  المكونــات 
أدوات  مــن  حكمهــا  في  ومــا  الإجرائيــة  والأدلــة 
تفــسير وتوحيــد ممارســة، تشــرح كيفيــة الامتثــال 
المتوقعــة،  العمليــة  والمســارات  النمــاذج  وتحــدد 
قررتــه  مــا  خــارج  جديــدة  التزامــات  إنشــاء  دون 
الأنظمة واللوائح. وقد روعي أن يظل هذا التمييز 
ا في كامــل الوثيقــة؛ لأنــه أســاس في ضبــط  حاضــًرً
وظيفــة  بين  التداخــل  ومنــع  الإلــزام(  )سلســلة 
اللائحــة ووظيفــة الدليــل، ولأنــه ينعكــس مباشــرة 
على جــودة الامتثــال واتســاق التطبيــق وتوحيــد 
التفسير بين القطاعات والمرخص لهم وأصحاب 

المصلحــة.

ــامل  ــات تكـــــــ آليــــــ
ــة  الأدوار أداة نظاميــــ
لمعالجـــة  مستحدثـــة 
ــل  ــائل تداخــــــ مســـــ
الصلاحيــات أو تماسهـا 

أو تعارضهـــا
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متطلبــات  بيــان  الإطــار  عــرض  في  روعي  كمــا 
النوويــة  الرقابــة  لهيئــة  المــؤس�سي  الاســتقلال 
والإشــعاعية، والفصــل بيـــــــــــــــن وظائــــــــــــــف التنظيــم 
والرقابــة مــــــــــــــــــن جهـــــــــــــة، ووظــــــــــــائف التشــغيل أو 
الإشــراف والاختصــاص بتــبني وترويــــــــــــــج التقنيــة 
مــن جهــة أخــرى. فالإطــار النــووي والإشــعاعي لا 
يقــوم على وجــود قواعــد مكتوبــة فحســب، وإنمــا 
تمتلــك  رقابيــة  جهــة  وجــود  على  كذلــك  يقــوم 
الزلامــة لإصــدار  والأدوات  والصلاحيــات  الولايــة 
المتطلبــات، وإدارة الترخيــص، وتنفيــذ التفتيــش 
الدولــة  وتمثيــل  الإنفــاذ،  وتطبيــق  والتحقــق، 
حــدود  ضمــن  الصلــة  ذات  الفنيــة  المســائل  في 

الاختصــاص.
ا لفعالية  ا لاًمًز

ًطً
ويُُعد هذا الترتيب المؤس�سي شر

الإطــار، ويضمــن أن قــرارات الترخيــص والرقابــة 
والإنفــاذ تستنــد إلى اعتبــارات تنظيميــة مســتقلة 
عــن  الأساســية  المســؤولية  وأن  ومنضبطــة، 
تحقيق الأمان والأمن النوويين تقع على المرخص 
لهــم ضمــن مــا تقــرره الأنظمــة واللوائــح، مــع بقــاء 
الرقابــة  هيئــة  اختصــاص  في  والتحقــق  الرقابــة 

النوويــة والإشــعاعية.
الفنيــة  اللوائــح  تطويــر  حوكمـــــــة  جـــــــــانب  فـــــي  و 
والوثائــق الفنيــة، تتنــاول الوثيقــة الإطــار الحاكــم 

ـها. وإقرارـ الأدوات  ــهذه  ـعداد  لـإ المعتــمد 

1 حوكمة إعداد اللوائح الفنية والوثائق الفنية، المادة الرابعة.

قد اعتمد مجلس الإدارة )حوكمة إعداد اللوائح 
قــرار مجلــس  الفنيــة( بموجــب  الفنيــة والوثائــق 
1444/8/29ـهــ.  وتاريــخ   )2023/1( رقــم  الإدارة 
وحــددت الحوكمــة نطــاق تطبيقهــا على اللوائــح 
ضمــن  تدخــل  التي  الفنيــة  والوثائــق  الفنيــة 
اختصــاص مجلــس الإدارة وفــق تنظيــم الهيئــة، 
مــع بيــان أبــرز مــا يشــمله هــذا الاختصــاص مــن 
واللوائــح  النوويــة  بالمرافــق  تتصــل  موضوعــات 
الفنية التابعة لها، والنظر في تحديث السياسات 
النظاميــة  الإجــراءات  ضمــن  الجديــدة  الوطنيــة 
الفنيــة  اللوائــح  إعــداد  )حوكمــة  العلاقــة  ذات 

الثالثــة(. المادة  الفنيــة،  والوثائــق 
عنــد  الهيئــة  الحوكمــة مســؤوليات  نظمــت  كمــا 
ذلــك  في  بمــا  الفنيــة،  والوثائــق  اللوائــح  إعــداد 
ا  حــًدً الوكالــة  ومعــايير  الدوليــة  المعــايير  مراعــاة 
أدنى، والاستفادة من الخبراء ومن خبراء الوكالة 
للدعــم  عالميــة  الذريــة وجهــات  للطاقــة  الدوليــة 
الفني عند الحاجة، وإحاطة مجلس إدارة الهيئة 
بالتقاريــر ذات الصلــة، مــع الإحالــة إلى الإجــراءات 

المعياريــة المعتمــدة في الملاحــق.1

ــات  ــض الالتزامــ بعــ
لايكفــــــي فيهــــا 
وجــــود متطلبــــات 
فنـــية داخــل لائحــة 
ــب  ــل تتطلـ واحــدة بـ
مؤسســياًً   تنظيمـــاًً 
ــوى  ــى المستــ علــ

لوطنــي  ا
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في المقابل، نصت الحوكمة أن قرار مجلس إدارة 
الفنيــة  والوثائــق  الفنيــة  اللوائــح  بشــأن  الهيئــة 
بعــد اكتمــال الإجــراءات النظاميــة  لا يصــدر إلا 
المراجعــة  آليــة  قــررت  كمــا  عليهــا1،  المنصــوص 
للمجلــس  المقترحــات  ورفــع  للحوكمــة  الدوريــة 

الحاجــة2. عنــد 
تستنــد الوثيقــة كذلــك إلى الإجــراءات المؤسســية 
السياســات  لتطويــر  الهيئــة  داخــل  المعتمــدة 
المرافــق  وترخيــص  الفنيــة  واللوائــح  والأنظمــة 
لمســارات  الإجرائــي  الضبــط  باعتبارهــا  النوويــة، 

والاعتــماد. والمراجــعة  ـعداد  الـإ
ففيمــــــــا يخـــــــص اللوائــــــــــح الفنيـــــــة، يقــرر الدليــل 
الإجرائــي )NRRC-PM-049( إنشــاء آليــة لتطويــر 
اللوائــح ورفــع مســوداتها النهائيــة للاعتمــاد وفــق 
منهجيــة واضحــة، تشــمل إعــداد ملــف الوثيقــة، 
وتطويــر المســودات والمراجعــات الفنيــة، وإجــراء 
ثــم  الرفــع،  قبــل  الجــودة  وفحــص  المشــاورات، 

النشــر والتوعيــة3.

1 حوكمة إعداد اللوائح الفنية والوثائق الفنية، المادة الخامسة.	

2 حوكمة إعداد اللوائح الفنية والوثائق الفنية، المادة السادسة.	

NRRC-PM-049 3، الفقرة 1 والفقرة 2 والفقرتان 6.4 و6.5.	

NRRC-PM-050  4، الفقرة 2.	

NRRC-PM-058  5، الفقرة التمهيدية.	

وفيمــــــــــــــــــا يخـــــــــص السياسات والأنظمـــــــــــــة، يقــــــــــــــــــرر 
آليــــــــــــــــــــة   )NRRC-PM-050( الدليـــــــــــــــل الإجرائـــــــــــــي 
مماثلــة لتطويرهــا ورفعهــا للاعتمــاد أو لاســتكمال 
الإجراءات الحكومية وفق متطلبات قرار مجلس 

الــوزراء رقــم )476( وتاريــخ 1441/7/15هـــ4.
كمـــــــــــا يقـــــــــــــرر دليــــــــــل ترخيــــــــص المرافـــــــــق النوويــــــــــة 
لمســار  التنظــيمي  الأســاس   )NRRC-PM-058(
على  تقــوم  والتقييــم  المراجعــة  وأن  الترخيــص، 
متطلبــات الهيئــة، مــع إتاحــة الاسترشــاد بمعــايير 
ا أدنــى عنــد الحاجــة لمتطلبــات  وأدلــة الوكالــة حــًدً

مكملــة5. تفصيليــة 

حـددت الحوكمـة نطـاق
تطبيقهـا علـى اللوائـح 
الفنيــــــــة ونظمـــــت 
مسؤوليـــات الهيئـــــة 

عند إعدادها
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يقتصــر نطــاق هــذه الوثيقــة على الاســتخدامات 
النووية والإشعاعية وما يتصل بها من متطلبات 
رقابية ضمن اختصاص الهيئة، مع الإشارة عند 
الحاجــة إلى الموضوعــات الخارجــة عــن النطــاق 

سـع. إـشـارة ـسـياقية مـحـدودة دون توـ

كمــا روعي أن يكــون تنــاول المعــايير والمرجعيــات 
تطويــر  في  مكانهــا  ن  ِ

يــبيِّ� ــا  وظيفًيً  
ا

تنــاولًا العالميــة 
المتطلبات وفي تفسيرها عند الحاجة. وقد روعي 
في منهج إعداد هذه الوثيقة منهج مترابط يحقق 

ثـلاـثة مقاــصد تنظيمــية:

تثبيــــــــــــت المرجعيـــــــــــة النظـــــــــــامية 
التطويــر  لمســارات  والحوكميــة 

والاعتمــاد.

توضيح العلاقة بين الالتزامات 
والمعــايير مــن جهــة وبين أدواتهــا 
الوطنيــة مــن جهــة أخــرى على 

نحــو قابــل للتتبــع والتحقــق.

ــان أن الإطـــــــــــــــــــــــــار لا يثبــــــــــــت  بيــــــــــــــــــ
استقـــــراره إلا بوجـــــــــــــود مســـــــــــــــــار 
تحديـــــــــــــــــــــــــــث واضـــــــــــــح يلتقـــــــــــــــــــــــط 
التغيـــــــــــــــــرات فــــــــــــــــــــــــي المعاييــــــــــــــــــــــــــــر
والالتزامــــــــــــــــــــــــــات ومخرجــــــــــــــــــــــــــــــــات 
المراجعــات والخبرة التشــغيلية 
ويحولها إلى تحديثــــــــات وطنيـــة 
ـــــــــــــــــــــــــــق الحوكمــــــــــــــة  منضبطــة وفــ

والإجـــــــــــــــــراءات المعتمـــــــــدة.
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نشأة القانون النووي الدولي 

نشــأ القانون النووي استجــــــــابة لطبيعة التقنية 
ــا  قانونًيً  

ا
حــقلًا وبوصفــه  التنظيــم،  ومتطلبــات 

النوويــة  التقنيــة  خصائــص  نتيجــة  ــا  متخصًصً
واســعة  منافــع  بين  تجمــع  التي  والإشــعاعية 
ومخاطر خاصة، وما يترتب على ذلك من حاجةٍٍ 
العامــة  القواعــد  مــن  ا  تحديــًدً أكثر  قواعــد  إلى 
والإشــعاعية  النوويــة  الاســتخدامات  لضبــط 
الإشــعاعية(  والممارســات  النوويــة  )المرافــق 
والتحقــق.  للتطبيــق  قابــل  نحــوٍٍ  على  وإدارتهــا 
في  ســتخدم 

ُ
تُ والإشــعاعية  النوويــة  فالأنشــطة 

الكهربــاء  وإنتــاج  والزراعــة  والصناعــة  الطــب 
ا  مــردوًدً تحمــل  أنشــطة  وهي  العــلمي،  والبحــث 
ــا، وفي الوقــت نفســه تطــرح  ــا واجتماعًيً اقتصادًيً
مخاطــر على صحــة الإنســان وسلامتــه والبيئــة، 
 عــن حساســيتها مــن زاويــة الأمــن الــوطني 

ا
فــضلًا

اتجــه  لذلــك  نتيجــة  الانتشــار.  وعــدم  والــدولي 
قانونــي  إطــار  بنــاء  إلى  المجــال  هــذا  في  التنظيــم 
وحدودهــا،  الممارســة  شــروط  يقــرر  وتنظــيمي 
ــا للترخيــص  ويضبــط المســؤوليات، ويُُن�شئ نظاًمً
أو الإذن، ويُُقر أدوات للرقابة المستمرة والتحقق 
والإنفــاذ، بــدل الاقتصــار على المنــع أو الاكتفــاء 
بقواعــد عامــة غير كافيــة للتعامــل مــع التفاصيــل 

والتشــغيلية. الفنيــة 
بتأسيــس  النــووي  القانــون  ا  تحديــًدً نشــأ  وقــد 
الإطــار المــؤس�سي الــدولي للتعــاون والضمانــات عبر 
النظــام الأســا�سي للوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ثــم  1957/7/29م.  في  النفــاذ  حيز  دخــل  الــذي 
تعــززت البنيــة القانونيــة الدوليــة لعــدم الانتشــار 
عبر معاهــدة عــدم انتشــار الأسلحــة النوويــة التي 
تحــت للتوقيــع في1968/7/1م ودخلــــــــــــــت حـــــــــيز 

ُ
فُ

الأمــن  مســتوى  وعلى  1970/3/5م.  في  النفــاذ 
اتفاقيــة  اعتُُمــدت  الماديــة،  والحمايــة  النــووي 
الحماية المادية للمواد النووية في 1979/10/26م 
ودخلــت حيز النفــاذ في 1987/2/8م،  ثــم اعتُُمــد 
حيز  التعديــل  ودخــل  2005/7/8م  في  تعديلهــا 
أكثر  التزامــات  لترســيخ  2016/5/8م،  في  النفــاذ 
ا تتصــل بحمايــة المــواد والمرافــق النوويــة.  اتســاًعً

وفي أعــقاب الــحوادث النووــية اــلكبرى
الإخطــار  لالتزامــات  ضبــط  مــن  اســتدعته  ومــا 

المبكــر  التبليــغ  اتفاقيــة  اعتُُمــدت  والتنســيق، 
في  النفــاذ  حيز  ودخلــت  1986/9/26م،  في 
تقديــم  اتفاقيــة  دخلــت  كمــا  1986/10/27م، 
المســاعدة في حالــة وقــوع حــادث نــووي أو طــارئ 
إشــعاعي حيز النفــاذ في 1987/2/26م. ثــم تطــور 
التي  النــووي  الأمــان  اتفاقيــة  عبر  الأمــان  مســار 
اعتُُمدت في 1994/6/17م،  ودخلت حيز النفاذ 
في 1996/10/24م، ومسار إدارة الوقود النووي 
الاتفاقيــة  عبر  المشــعة  والنفايــات  المستهلــك 
1997/9/5م،  في  اعتُُمــدت  التي  المشتركــة 
ودخلــت حيز النفــاذ في 2001/6/18م، مــع مــنهج 
للــدول.  الوطنيــة  للتقاريــر  الــدوري  الاســتعراض 
وعلى المســتوى الأممي، رسّّخ قــرار مجلــس الأمــن 
2004/4/28م  في  الصــادر   )2004(  1540 رقــم 
متطلبــات وطنيــة واجبــة، في التجريــم، والرقابــة، 
والضبــــــــــــــط الحــــــــــــدودي، وضوابــــــــــــط التصــــــــــدير، 
والخدمــات، والمســتخدم النهائــي، في نطــاق منــع 
الانتشــار ووصــول المــواد ذات الصلــة إلى الجهــات 
الـــــــدول كمـــــــــــا استُُكمــــــــــــــــلت  الفاعلـــــــــة مـــــــــــن غيـــــــر 
منظومـــــــــــــــــة القانـــــــــون النـــــــــــــووي الدولــــــــــي بــــــــــأدوات 
قانونيــة لمواجهـــــــة التهديـــــــدات المستجــــــــدة، ومنهــا 
الاتفاقيــة الدوليــة لقمــع أعمــال الإرهــاب النــووي 
2005/4/13م، ودخلــــــــــــــــت  فـــــــي  التــــــــي اعتُُمــــــدت 
2007/7/7م. ويُُظهــر هــذا  فـــــــــــــــــي  النفـــــــاذ  حيــــــــــــــــــز 
بوصفــه  تطــور  النــووي  القانــون  أن  التسلســل 
مــن قواعــد وطنيــة وصكــوك  منظومــة مترابطــة 
صــاغ 

ُ
تُ مراجعــة،  وآليــات  فنيــة  ومعــايير  دوليــة 

عبر  فعــل 
ُ
وتُ الــوطني،  النظامــي  التــدرج  داخــل 

الترخيص والرقابة والتحقق والإنفاذ، مع قابلية 
التطــورات  اســتدعت  كلمــا  للتحديــث  منظمــة 

الدوليــة ذلــك. الفنيــة أو الالتزامــات 

ــي  ــون الدول ــرّّ القان م
عبــر تسلســل زمنــي  
أواســـــــط  منــــــذ  
مــــــــن  الخمســينات 
ــدات  معاهـــ خـــــــلال 
ــرارات  ــيات وقـ واتفاقـ
دوليـــة توافقـــت مـــع 

المســتجدات
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يقــــــــــوم القـــــــــــانون النــووي على مجموعــة قواعــد 
قـــــــــانونية خـــــــــــــــاصة، تنظــم سلــــــــــــــوك الأشخــــــــــــاص 
الطبيعــيين والاعتبــاريين، عنــد ممارســة أنشــطة 
ــن،  تتصــل بالمــواد الانشطــــــــــــارية، والإشــعاع المؤّيّ
والتعــّرّض لمصـــــــــادر الإشعـــــــــاع الطبيعيـــــة، ويبيــــــــن 
يقتصــرون  لا  القواعــد  بهــذه  المعنــيين  أن  ذلــك 
على جهة واحدة، بل يشملون المنشآت المرخص 
والبحثيــة،  والطبيــة  الصناعيــة  والجهــات  لهــا، 
والجهــات الحكوميــة ذات العلاقــة، والأفــراد متى 
يصبــح  بحيــث  التنظيــم،  نطــاق  عليهــم  انطبــق 
مــن  تبــدأ  مــن منظومــة منظمــة  ا  الامتثــال جــزًءً
والتفتيــش  الرقابــة  عبر  وتســتمر  الترخيــص 
يترتــب  الــوطني،  الإطــار  وفي  والإنفــاذ.  والتحقــق 
صاغ 

ُ
على هذا المفهوم أن القاعدة النظامية لا تُ

الســلوك  ضبــط  لغــرض  بــل  الوصــف،  لغــرض 
نطــاق  وأن  الحمايــة،  وتحقيــق  المخاطــر  وإدارة 
التطبيــق يتحــدد وفــق طبيعــة النشــاط، أو المادة 
أو المرفق أو الممارسة، وما يرتبط بها من مخاطر 
واعتبــارات فنيــة، مــع قابليــة تطبيــق المتطلبــات 

ـفق مــستوى الخــطر. ـجة وـ بــصورة متدرـ
ومــن الثوابــت التي يســتقر عليهــا بنــاء هــذا الإطــار 
نشــأ 

ُ
تُ لا  النوويــة  للطاقــة  المنظمــة  القواعــد  أن 

خــارج النظــام القانونــي الــوطني العــام، بــل تأخــذ 
مكانهــا ضمــن التــدرج النظامــي في الإطــار النظامــي 
الــوطني. ويــعني ذلــك أن الإطــار ينــبغي أن يتــوزع 
على مســتويات متعددة، يبدأ بمســتوى القواعد 
العليا التي ترسم البناء المؤس�سي والاختصاصات 

العامــة، ثــم مســتوى الأنظمــة أو القوانيــــــــن التي 
حدد 

ُ
ن�شئ القواعد الملزمة وتقرر المسؤوليات وتُ

ُ
تُ

الولايــة الرقابيــة، ثــم مستــــــــــــــوى اللوائــح الفنيــــــــة 
والتنظيميــــــــــة التي تفصل المتطلبــــــــات التفصيلية 
ا تتسم بطابع تقني- وتصدر وفق تفويض  -وغالًبً
الأدوات  تأتــي  ثــم  مختصــة،  جهــة  مــن  نظامــي 
توصيــات  تقــدم  التي  الملزمــة  غير  الإرشــادية 
الوفــاء  على  والأشخــاص  الجهــات  تســاعد 
تلــك  تتحــول  أن  دون  القانونيــة،  بالمتطلبــات 
الأدوات إلى مصــدر مســتقل للإلــزام. ويترتــب على 
هذا التدرج أن بناء )المتطلبات الفنية( لا يُُعالج 
تحقــق  بصــورة  يُُــوزع  بــل  واحــد،  مســتوى  على 
الزلامــة  المرونــة  وتضمــن  والوضــوح  الاتســاق 
للتعامــل مــع التطــورات العلميــة والتقنيــة، وتحــد 
النظاميــة  النصــوص  تعديــل  إلى  الحاجــة  مــن 
العليــا عنــد كل تــغير تــقني أو متطلــب تفصــيلي.  
ــا في  ا حاكًمً وقــد روعي اعتمــاد هــذا التــدرج معيــاًرً
بنــاء الإطــار الــوطني الرقابــي النــووي والإشــعاعي، 
ا في هذه الوثيقة،  الذي سيتم استعراضه  لاحًقً
 توزيــع مكونــات الإطــار على 

ا
حيــث سيُُــبيََّن تفصــيلًا

كل  ووظيفــة  والاسترشــادية،  الملزمــة  مســتوياته 
ــا في هــذه الوثيقــة. مســتوى وحــدود أثــره لاحًقً

القـــــــاعدة  تُُصـــــاغ 
ــط  ــة لضبـــــ النظاميـ
وإدارة  السلـــــــــوك 
المخاطــــر وتحقــــيق 
الحمايـة، مـع تطبيــق 
متــــــدرج  وفــــــــــق 

مستوى الخطر
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تنظيميــة  مبــادئ  على  النــووي  القانــون  ويرتكــز 
ترجــم إلى التزامــات وأدوات عمليــة داخــل الإطــار 

ُ
تُ

الوطني، ومن أبرزها: الأمان، الأمــــــــن، المسؤوليـة، 
الإذن أو الترخيــــــــــــــــــــــــــص، الرقـــــــــــــــــــــــــــــابة المستمــــــــــــــــــرة، 
التعويــــــــــــــــض، التنميــة المستدامــــــــــــــــة، الامتثــــــــــــــــــــال، 
فهــــم 

ُ
الاستقلال، الشفافية، والتعــــــاون الدولي. وتُ

هذه المبادئ ضمن سياقها التنفيذي على النحو 
الآتي:

• الأمــان والأمــن النووييـــن يفرضــان متطلبــات 	
تفصيليــــــــــــــــة للحمـــــــــــــاية مـــــــــن الإشعــــــــاع، وإدارة 
المخــــــــاطر، وضبــــــــــط الوصـــــــــــــول، والحمــــــــــــاية 

الماديــة، والاســتعداد للطــوارئ.

• يتحمــل 	 لــه  المرخــص  أن  تقــرر  المســؤولية 
ضمــن  الالتــزام  عــن  الأساســية  المســؤولية 
نطــاق الترخيــص، مــع احتفــاظ هيئــة الرقابــة 
الرقابــة  بمســؤولية  والإشــعاعية  النوويــة 

والإنفــاذ. والتحقــق 

• الإذن والترخيــص يجعــل ممارســة الأنشــطة 	
خاضعــة لإذن مســبق وشــروط  المشــمولة، 

محــددة.

• الرقاب��ة المس��تمرة تقــر�ر أن الرقابـــــــــــة تمتـــــــد 	
بعــــــــــــــد منـــــــــــح الترخيــــــــــــــــص، عبـــــــر التفتيــــــــــــــــــش 
والتحقــق والتقـــــــارير  والمتابعــــــة والإجــــراءات  

التصحيحيـــــة.

• التعويض يقت�ضي إطارًا للمسؤولية المدنية، 	
والتعويض عن الأضرار النووية.

• الاســتقلال والشــفافية يترجمــان إلــى ترتيبــات 	
موضوعيــة  تضمــن  وإجرائيــة،  مؤسســية 
وتوثيــق مســاراته ومعاييــره. القــرار الرقابــي، 

• التعــاون الدولــي يرتبــط بطبيعــة الالتزامــات 	
الدولية، وإدارة تبادل المعلومات، والإخطار، 

والمســاعدة، وترتيبــات الضمانــات وغيرهــا.

القواعــد المنظمــة 
للطاقــــة النوويـــــة 
لا تنشـــــــأ خــــــــارج 
النظــــام القانونـــي 
الوطنــي العام بــــل 
ــار  ــن الإط ــدرج ضم تن
ــق  ــي وفـــ الوطنـــ

ــدة ــتويات ع مس
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ولا يعمــل الإطــار النــووي والإشــعاعي بمعــزل عــن 
الأنشــطة  تتقاطــع  إذ  الوطنيــة؛  الأنظمــة  بقيــة 
النووية والإشــعاعية —بحســب طبيعتها— مع 
نطاقات تنظيمية متعددة، ويستلزم ذلك ضبط 
العلاقــة مــع الأنظمــة العامــة لتفــادي التعــارض 
أو ازدواجيــة المعالجــة أو إحــداث فــراغ تنظــيمي. 

ويشــمل ذلــك على سبيــل المثــال لا الحصــر:

• والميــاه 	 أنظمــة حمايــة البيئــة وجــودة الهــواء 
والحيــــــاة الفطريــــــــة، ومـــــــــا يتصــــــــــل بهـــــــــــــا مــــــــــــن 
متطلبـــــــــــــات تقييــــــــــم الأثـــــــــــــر البيئـــــي وضوابــط 

الانبعاثــات والرصــد.

• المهنيــة وحمايــة 	 والصحــة  الســامة  أنظمــة 
العاملين، وما يرتبط بها من متطلبات بيئات 

العمــل والوقايــة وإدارة المخاطــر.

• بمــا فــي 	 أنظمــة الإجــراءات الإداريــة العامــة، 
ذلــك قواعــد اتخــاذ القــرار الإداري، وحقــوق 
التظلــم  وآليــات  بالقــرارات،  بيــن 

َ
المخاط

والطعــن.

• أنظمــة النقــل، بمــا يشــمل نقــل المــواد الخطرة 	
ووثائــق  والتغليــف،  التعبئــة  ومتطلبــات 
الشــحن ومســارات النقل، وســامة السائقين 

والمركبــات.

• والجمــارك 	 والتصديــر  الاســتيراد  أنظمــة 
يتعلــق  فيمــا  خصوصًــا  الدوليــة،  والتجــارة 
ذات  التقنيــات  أو  المعــدات  أو  بالمــواد 
المســتخدم  وضوابــط  المــزدوج  الاســتخدام 

ئــي. لنها ا

• أنظمــة التخطيــط العمرانــي واســتخدامات 	
بمواقــع  يتصــل  فيمــا  ســيما  لا  الأرا�ضــي، 

المحيطــة. الحمايــة  ومتطلبــات  المنشــآت 

• أنظمــة إنفــاذ القانــون والجــزاءات الجنائيــة، 	
أو  محــددة  أفعــال  لتجريــم  الحاجــة  عنــد 
ضبــط الاتجــار غيــر المشــروع أو التخريــب أو 

الصلــة. ذات  التهديــدات 

• أنظمــة المســؤولية والتعويــض عــن الأضــرار 	
الفكريــة،  الملكيــة  وحقــوق  النوويــة،  غيــر 

الطــوارئ. وإدارة  والضرائــب، 
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كمــا تتطلــب طبيعــة المجــال النــووي والإشــعاعي 
مواءمــة مباشــرة بين الالتزامــات الدوليــة والمعــايير 
هــذه  وتتحقــق  الوطنيــة،  الأدوات  وبين  العالميــة 
المواءمــة عبر مســار منهجي متتابــع يتضمــن الآتــي:

• تحديد الالتزام الدولي أو القاعدة الدولية أو 	
المعيــار العالمــي ذي الصلــة.

• ضمــن 	 ملزمــة  وطنيــة  أدوات  إلــى  ترجمتــه 
)سياســة/نظام/لائحة  النظامــي  التــدرج 
مكملــة(. تنظيميــة  فنيــة/أداة  تنفيذية/لائحــة 

• الترخيــص 	 إجــراءات  عبــر  تشــغيليًا  تفعيلــه 
والرقابــة والتفتيــش والتحقــق والإنفــاذ، ومــا 
يتصــل بذلــك مــن شــروط ونمــاذج ومخرجــات 

توثيــق.
• اســتعراضه وتحديثه وفق الخبرة التشــغيلية 	

وتطــور  والمراجعــات  التقييــم  ومخرجــات 
المعاييــر.

• يُقــرر منهــج القانــون النــووي فــي هــذا الســياق 	
بمجــرد  تتحقــق  لا  الدوليــة  الالتزامــات  أن 
تتطلــب  بــل  العامــة،  الإشــارة  أو  التصديــق 
ترتيبــات داخليــة للتنفيــذ الوطنــي، وقــد تتخــذ 

الــدول نهجيــن رئيســيين: 
	1 إدخــال أحــكام الصكــوك الدوليــة فــي قوانيــن .

وطنيــة منفصلــة.
	2 تعتبــر بعــض الصكــوك الدوليــة قابلــة للتنفيــذ .

الترتيبــات  وفــق  الوطنــي  النظــام  داخــل 
الوطنيــة.

وفي المملكــة بشــأن القانــون النــووي فإنهــا تتبــع 
الــنهج الأول مــع أهميــة الترجمــة والنشــر وإتاحــة 
المثــال  سبيــل  على  للمعنــيين،  الكافي  الإشــعار 
للاتفاقيــة  بالانضمــام  قرارهــا  المملكــة  اتخــذت 
الدوليــة لقمــع الأعمــال غير المشــروعة المتعلقــة 
بالــطيران المدنــي الــدولي، وتضمــن القــرار أن يتــم 
عكس الأحكام والالتزامات ذات العلاقة في هذه 
الاتفاقيــة، في القانــون النــووي الــوطني. كمــا يتــم 
مــن جانــب آخــر  تــبني بعــض المعــايير الدوليــة في 
القانون النووي الوطني وفق ما تتطلبه المصلحة 

الوطنــية.

وعنــد تقييــم كفايــة الإطــار القانونــي والتنظــيمي، 
على  تســاعد  معياريــة  مرتكــزات  مجموعــة  تبرز 
وضبــط  والتــداخلات  الفجــوات  تشخيــص 
الاتســاق، وتشــمل—على نحــو موجز—مــا يلي:

• مــدى وضــوح تقديــم الصحــة العامــة والأمــان 	
والأمــن النووييــن والبيئــة كاعتبــارات مقدّمــة 
النوويــة  التقنيــات  اســتخدام  تنظيــم  فــي 

والمــواد ذات الصلــة.

• ـــوات جوهريــــــــة أو تداخــات فـــــــي 	 وجـــــــــود فجــــ
البنــــاء القانونــي عنـــــــد تنظيــــــــم الأنشطـــــــــــة أو 

المــواد النوويــة القائمــة أو المتوقعــة.

• اتســاق التعاريــف والمصطلحــات الأساســية 	
فــي الوثائــق النظاميــة، وأثــر اختلافهــا أو غيابهــا 

علــى وضــوح التنظيــم.

• واتســاقها 	 المؤسســية  المســؤوليات  وضــوح 
ويضمــن  الإجرائيــة  التعارضــات  يمنــع  بمــا 

الفاعليــة.

• تــوازن الأعبــاء الماليــة والإداريــة وتجنــب غيــر 	
الــزام منهــا بمــا يحفــظ الكفــاءة.

• الدوليــة 	 القانونيــة  بالالتزامــات  الوفــاء 
والاتســاق مع أفضل الممارســات الدولية كما 

تظهــر فــي وثائــق المعاييــر المعتمــدة.
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ارتبطــــــــــت البدايـــــــــــــــات الأولــــــــــــى للتنظيـــــم الوطنــــــــــي 
للاســـتخدامات الإشعاعية في المملكة بتطبيقات 
التقنيات الإشـــعاعية التـــــــــي بـــدأت منذ بدايــــــــــــات 
الستينيـــــــــــــات الميلاديــــــــــــــــــة، فـــــــــــي سيــــــــــاق أنشـــــــــــــــــــــطة 

الاستكشـــــــــاف فــــــــــي قطـــــاع النفـــــط والغــــــاز.
ـــت وزارة الـــبترول 

ّلّ
وفــــي تلـــك المرحلـــة المبكـــرة تو

تـــدابير  تطبيـــق  على  الإشـــراف  المعدنيـــة  والثروة 
رقابية أولية على مصادر الإشـــعاع، بما يتناســـب 
آنـــذاك  القائمـــة  الاســـتخدامات  طبيعـــة  مـــع 
ا من الضبط  وحجمها، وبما يضمن مستوًىً أولًيً
على تــــــــداول المصــــــــادر  المشعة واستخدامهــــا فـــــي 

الصناعيـــة. التطبيقـــات 
ومع اتساع نطاق استخدامات الإشعاع وتنوعها 
الطبيـــة  المجـــالات  في  ســـيما دخولهـــا  ـــا، ولا  لاحًقً
وتزايـــد التطبيقـــات في قطاعـــات متعـــددة، برزت 
ـــا،  الحاجـــة إلى دعـــم فني وتنظـــيمي أكثر تخصًصً
وإلى تطويـــر أدوات الرقابـــة بمـــا يتجـــاوز الترتيبات 
الأولية. وفي هذا السياق اضطلعت مدينة الملك 
عبر  داعـــم  بـــدور  والتقنيـــة  للعلـــوم  عبدالعزيـــز 
تقديـــم المســـاندة الفنيـــة والمشـــاركة في معالجـــة 
بمـــا  بالإشـــعاع،  الصلـــة  الرقابيـــة ذات  القضايـــا 
أســـهم في تعزيـــز القاعـــدة الفنيـــة للرقابة وإســـناد 
بتوســـع  اتســـــــــــــمت  مرحلــــــــــة  في  التنظيـــم  أعمـــال 

الاســـتخدامات وتعـــدد الجهـــات المســـتفيدة.
عـــام  في  مؤسســـية   

ًةً
نقلـــ المنظومـــة  شـــهدت  ثـــم 

للطاقـــة  عبـــدالله  الملـــك  مدينـــة  بإنشـــاء  2010م 
الذريـــة والمتجـــددة وإســـناد مســـؤوليات تنظيمية 
وإدارة  والإشـــعاعية  النوويـــة  بالمجـــالات  تتصـــل 
النفايات المشعة ضمن الترتيبات القائمة آنذاك. 
لمتطلبـــات  التهيئـــة  إطـــار  في  التطـــور  هـــذا  وجـــاء 
ومواءمـــة  الذريـــة،  الطاقـــة  في  الـــوطني  البرنامـــج 
الأدوار المؤسســـية مـــع اتســـاع نطـــاق الملفات التي 
ـــا أدق، بمـــا في ذلـــك تنظيـــم المـــواد  تتطلـــب تنظيًمً
والأنشـــطة ذات الحساســـية الأعلى وموضوعـــات 

المشـــعة. النفايـــات  إدارة 

مع اعتماد المشروع الوطني للطاقة الذرية بتاريخ 
2017/7/24م، واتساع التوجهات الوطنية نحو 
بناء إطار تشريعي وتنظيمي شامل للطاقة الذرية 
توحيـــد  إلى  الحاجـــة  بـــرزت  الإشـــعاع،  ومصـــادر 
الولايـــة الرقابيـــة في جهـــة وطنيـــة مســـتقلة تتـــولى 
والتفتيـــش  والترخيـــص  التنظيـــم  وظائـــف  كامـــل 
والتحقـــق والإنفـــاذ. وتحقـــق ذلـــك بإنشـــاء هيئـــة 
الرقابة النووية والإشعاعية بموجب قرار مجلس 
الـــوزراء رقـــم )334( بتاريـــخ 2018/3/13م، وبدء 
ـــا في يوليـــو 2019م جهـــة  ممارستهـــا لأعمالهـــا عملًيً
حكومية مستقلة ترتبط برئيس مجلس الوزراء، 
وأســـندت إليهـــا  جميـــع المهـــام الرقابيـــة النوويـــة 
ـــل نقطـــة تحـــول مؤسســـية 

ّثّ
والإشـــعاعية، ممـــا م

نحـــو بنـــاء “إطـــار رقابـــي وطني موحـــد” قائـــم على 
الاستقلال التنظيمي، والولاية الشاملة، وأدوات 

تطبيـــق قابلـــة للإنفـــاذ والتحقق.
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تزامــــــــــن هـــــــــــــذا التطــــــــــــور المؤسســـــــــي مـــــــــع اتســــــــــاع 
بالتزامـــات  المرتبطـــة  التنظيميـــة  الاســـتحقاقات 
الدوليـــة، إذ صــــــــــــــــادقت المملكـــــــــــــــــة على  المملكـــة 
الصلـــة  ذات  والاتفاقيـــات  الصكـــوك  مـــن  عـــدد 
للتطبيـــق  قابلـــة  وطنيـــة  ترتيبـــات  تتطلـــب  التي 
والتحقـــق، ومـــن ذلـــك توقيع الاتفاقيـــة المشتركة 
بشـــــــــــــأن أمـــــــــــان إدارة الوقـــــــــــــــود المستهلك وأمــــــــــــــان 
2011/9/19م،  بتاريـــخ  المشـــعة  النفايـــات  إدارة 
2011/12/18م،  بتاريـــخ  النفـــاذ  حيز  ودخولهـــا 
ثـــم صـــدور السياســـة الوطنيـــة لإدارة النفايـــات 
المشـــعة ونفاذهـــا بموجـــب قـــرار مجلـــس الـــوزراء 
ا  ر إطاًرً

ّفّ
رقـــم )371( بتاريخ 2021/2/16م، بما و

ا لاستيفاء متطلبات الإدارة الآمنة  ًهً ِ
ا موجِّ� ســـيادًيً

داخـــل  المشـــعة  للنفايـــات  الـــة  والفّعّ والشـــفافة 
المملكـــة.

خلال الـــفترة 2017–2024م شـــهدت المنظومـــة 
الوطنيـــة تطـــورات تنفيذيـــة ذات أثر مباشـــر على 
متطلبات الرقابة النووية، شملت إنشاء كيانات 
وطنية مرتبطة بمشـــروع المحطة النووية الأولى، 
القابضـــة  السعوديـــــــة  الشركــــــة  تأسيـــــــــــس  ومنهـــا 
للطاقـــة النوويـــة )SNE( في فبرايـــر 2020م لتـــولي 
أنشطــــــــــــــــــة المحطـــــــــــات النوويـــــــة، وإنشـــــــاء شــــــــــركة 
دويهين للطاقـــة النوويـــة )DNEC( في أغســـطس 
2022م كجهة مالكة ومشـــغلة للمحطة النووية 
الأولى، إلى جانـــب تقديـــم طلـــب ترخيـــص موقـــع 
المحطـــة النوويـــة الأولى في مايـــو 2022م، ومنـــح 

ترخيـــص الموقـــع في مـــارس 2023م.

مشـــروع  الـــوطني  الســـياق  ضمـــن  ينـــدرج  كمـــا 
 )LPRR( مفاعـــــــــــل الأبحــــــــاث منخفــــــــــــض القـــــــــــدرة
والتقنيـــة  للعلـــوم  عبدالعزيـــز  الملـــك  مدينـــة  في 
بالريـــاض بوصفـــه أول مرفـــق نـــووي في المملكـــة، 
ـــا يتصـــل بمرافـــق البحث  ا رقابًيً بمـــا يضيـــف بعـــًدً
والتدريب وبناء القدرات. وتوضح هذه التطورات 
مجتمعة أن نشأة الإطار الوطني الرقابي لم تكن 
لتوســـع   

ًةً
اســـتجاب جـــاءت  بـــل   ،

ا
منفـــصلًا إجـــراًءً 

الاستخدامات وتنوعها، ولتطور البرنامج الوطني 
الالتزامـــات  ترجمـــة  ولضـــرورة  الذريـــة،  للطاقـــة 
للتطبيـــق  قابلـــة  وطنيـــة  ترتيبـــات  إلى  الدوليـــة 
وتشـــريعي  مـــؤس�سي  تسلســـل  ضمـــن  والتحقـــق، 
واســـتقلالها  الرقابيـــة  الولايـــة  توحيـــد  إلى  انـــتهى 

وتكامـــل أدواتهـــا.
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ا من هذا التطور في حجم الاستخدامات 
ًقًلا
انط

الـــوطني  الإطـــار  بنـــاء  اتجـــه  التطبيقـــات،  وتنـــوع 
الرقابي إلى اعتماد منهجٍٍ مؤس�سي متدّرّج يضمن 
الرقابيـــة  الأدوات  وتماســـك  المرجعيـــة  وضـــوح 
وقابلية التحقق والإنفاذ. ويقوم هذا المنهج على 
طبيعتهـــا  بحســـب  والمتطلبـــات،  القواعـــد  توزيـــع 
ومســـتوى تفصيلهـــا، مـــن سياســـات وطنيـــة عليـــا 
ملزمـــة  أنظمـــة  إلى  العامـــة،  التوجهـــات  تؤســـس 
لوائـــح  ثـــم  والواجبـــات،  الاختصاصـــات  تحـــدد 
ل النصوص العامة إلى  حّوّ

ُ
تنفيذية ولوائح فنية تُ

ســـتكمل 
ُ
متطلبـــات قابلـــة للتطبيـــق والقيـــاس، وتُ

وضــــــح مســـــــــارات 
ُ
بأدلــــــــــــــــــــة إرشاديــــــــــــــة وإجرائيــــــــــة تُ

د الممارســـة دون إنشـــاء التزامــــــــــات  الامتثال وتوّحّ
جديدة.

عـــرض مكونـــات الإطـــار في 
ُ
ووفـــق هـــذا التصـــور، تُ

هـــذه الوثيقـــة بوصفها منظومة واحدة مترابطة، 
الترخيـــص والرقابـــة والتفتيـــش  مـــن خلال  ـــدار 

ُ
تُ

والتحقـــق والإنفـــاذ، مع تحديث دوري يســـتوعب 
النظاميـــة  والاســـتحقاقات  الـــفني  التطـــور 

الدوليـــة. والمتطلبـــات 
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استقلالية الجهة الرقابية ووظائفها الرقابية الجوهرية

يقـــوم الإطـــار الـــوطني الرقابي النووي والإشـــعاعي 
على مبـــدأ الاســـتقلال المـــؤس�سي للجهة الرقابية، 
التنظيـــم  مســـؤوليات  بين  الـــواضح  والفصـــل 
أو  التشـــغيل  ومســـؤوليات  جهـــة،  مـــن  والرقابـــة 
الممارسة، أو الجهات المعنية بتطوير التطبيقات 
المبـــدأ  هـــذا  ويُُعـــد  أخـــرى.  مـــن جهـــة  وتشجيعهـــا 
الرقابيـــة  المنظومـــة  لسلامـــة  ـــا  حاكًمً ا 

ًطً
شـــر

تخذ 
ُ
وفاعليتها؛ إذ يضمن أن القرارات الرقابية تُ

على أســـاس متطلبات الأمان والأمن والضمانات 
النووية، ووفق معايير موضوعية قابلة للتطبيق 
ا عـــن أي تضـــارب مصـــالح قـــد  والتحقـــق، بعيـــًدً
ينشـــأ عند الجمع بين التنظيم والتشـــغيل داخل 
جهـــة واحـــدة. ويتســـق هـــذا الـــنهج مـــع متطلبـــات 
الأساســـية«،  الأمـــان  »مبـــادئ  وثيقـــة  مبـــادئ 
وبصفـــة خاصـــة المبـــدأ الثانـــي المتعلـــق بالحوكمة 
واســـتقلالية الهيئــــــــــــة الرقابيـــة، والتـــــــــــي صــــــــــــــدرت 
بصفـــــــة مشتركــــــــة مـــــــــــــــن الوكالـــة الدوليـــة للطاقـــة 
للطاقــــــــــــــــة  الاوربـــــــــــي  والاتحــــــــــــاد   ،)IAEA( الذريـــة 
الذريـــة )EUROATOM(، ومنظمـــــــــــــــــة الأغذيــــــــــــــــــــــة 
والزراعـــــــــــــة )FAO(، ومنظمـــــــــة العمـــــــــل الدوليـــــــــــة 
 ،)IMO( الدوليـــــــــــــــة  البحريـــة  )ILO(، والمنظمـــــــــــــة 
ووكالـــة الطاقـــة النووية التابعـــة لمنظمة التعاون 
الاقتصادي والتنمية )OECD/NEA(، ومنظمــــــــــــــــة 
الصحــــــــــة للبلــــــــــــدان الأمريكية )PAHO(، وبرنامج 
الأمم المتحدة للبيئة )UNEP(، ومنظمـــة الصحــــة 

.)WHO( العالميـــة 
وتتضمــــــــــــن وثيقـــــــــــــــــة “مبـــادئ الأمـــان الأساســـية” 
عشـــرة مبـــادئ للأمـــان يمكـــن تلخيصهـــا في التالي:

	1 تقــــــــــع . أن  يجـــــــــــــــب  الأمــان:  عــن  المســؤولية 
علــــــــــــى  الأمــــــــــــان  عــــــــــــــن  الرئيســـــــــة  المســؤولية 
الشــخص، أو الجهــة، المســؤول عــن المرافــق 
والأنشطة المسببة لمخاطر إشعاعية. من هنا 
تبدأ متطلبات يلتزم بتحقيقها هذا الشخص 
أو الجهــة المســتخدمة للتقنيــات النوويــة أو 
الإشعاعية، استيفاءه لهذه المتطلبات يمكن 
مــن الحصــول علــى رخصــة )يســمى بالمرخــص 
)هيئــة  الوطنيــة  الرقابيــة  الجهــة  مــن  لــه( 
الرقابــة النوويــة والإشــعاعية فــي المملكــة وفــق 

أنظمتهــا(.

	2 يجــب وضــع وتعزيــز إطــار قانونــي . الحوكمــة: 
ــال للأمــان، يشــمل هيئــة رقابيــة  وحكومــي فعَّ
مســتقلة. فالحكومــات مســؤولة عــن اعتمــاد 
تشريعات ولوائح وغيرها من المعايير والتدابير 
التــي يقتضيهــا الوفــاء بمســؤولياتها الوطنيــة 
أيضًــا  مســؤولة  وهــي  الدوليــة،  والتزاماتهــا 
ويجــب  مســتقلة.  رقابيــة  هيئــة  إنشــاء  عــن 
الســمات  الرقابيــة  الهيئــة  لهــذه  يكــون  أن 

التاليــة: والاختصاصــات 

• ممارســـــــــــــــــة صلاحيـــــــــــــة قانونيــــــــــــــــــــــــة وافيــــــــــــــــــــــــة، 	
وتدبيــر  ومباشــرة اختصــاص تقنــي وإداري، 
للإيفــاء  الزلامــة  والماليــــــــــة  البشريــــــــة  المــوارد 

بمســؤولياتها. 

• التمتــع باســتقلالية تامــة فعليــة عــن المرخــص 	
بحيــث  لــه وعــن أيــة هيئــة أو جهــة أخــرى، 
مــن  غيــر ضروريــة  أي ضغــوط  مــن  تتحــرر 

المعنيــة.  الأطــراف 

•  تهيئـــــــــة سبـــــــــل ملائمــــــــة لإحــــــــاطة الأطراف )في 	
المناطــق المجــاورة للمرافــق والجمهــور وســائر 
علمًــا  ووســائل الإعــام(،  الأطــراف المهتمــة، 
بجوانــب الأمــان )بمــا فيهــا الجوانــب الصحيــة 
والأنشــطة،  بالمرافــق  المتعلقــة  والبيئيــة( 

وإبلاغهــا بالعمليــات الرقابيــة.

• التشــاور مــع الأطــراف فــي المناطــق المجــاورة 	
للمرافــق والجمهــور وســائر الأطــراف المهتمــة، 
حســب الاقتضــاء، فـــــــــــي إطــــار مــن الصراحــة 

والشــمولية. والشــفافية 

• ‌فــي حــال كــــــون المرخــص لــه جهــة حكوميــة، 	
يجــب تحديــد هــذه الجهــة بوضــوح، باعتبارهــا 
الهيئــة  عــن  فعليًــا  ومســتقلة  بذاتهــا  قائمــة 

الرقابيــة.
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	3 القيــــــــــادة والإدارة لأغــــــــراض الأمــــــــان: يجــب .
والإدارة  القيــادة  مهــارات  وتعزيــز  إرســاء 
الــة، لأغــراض الأمــان فــي الجهــات المعنيــة  الفعَّ
بالمخاطــر الإشــعاعية وفــي المرافــق والأنشــطة 

المســببة لهــا.
	4 يجــب أن تعــود . والأنشطـــــــــة:  المرافــق  تبريــر 

المرافــق والأنشــطة المســببة لمخاطــر إشــعاعية 
بالنفــع العــام.

	5 يجــب تحســين . للوقايـــــــــة:  الأمثــل  التحســين 
الوقايــة بالشــكل الأمثــل لتوفيــر أعلــى مســتوى 
مــن الأمــان يمكــن تحقيقــه بدرجــة معقولــة. 
مــن  التحقــق  عمليــات  تخضــع  أن  ويجــب 
Grad�  المخاطـ�ر لاسـ�تخدام )النهـ�ج المتـ�درج  -
ed Approach(. والنهــج المتــدرج هــو أســلوب 
أو  الرقابــة  صرامــة  فيــه  تتناســب  ــم 

َّ
منظ

مســتوى  مــع  المطبــق  التحليــل  أو  التنظيــم 
المخاطــر، وأهميتهــا علــى الســامة والعواقــب 
النهــج  وهــذا  الســيطرة.  لفقــدان  المحتملــة 
يُحسّــن اســتخدام المــوارد مــن خــال تركيــز 
مــع  المخاطــر  عاليــة  المجــالات  علــى  الجهــود 
منخفضــة  الأنشــطة  علــى  الأعبــاء  تقليــل 

المخاطــر.
	6 الحــد مــن المخاطــر التــي تهــدد الأفــــراد: يجــب .

المخاطــر  علــى  الســيطرة  تدابيــر  تضمــن  أن 
الإشــعاعية عــدم تعــرض أي فــرد لخطــر أذى 

غيــر مقبــول.
	7 يجــب حمايــة . اليــوم والغــد:  أجيــال  حمايــة 

النــــــــــــــــاس والبيئـــــــــــــــــــةـ، اليـــــــــــوم ومستقبــــــــــــــا مـــــــن 
المخاطــر الإشــعاعية. ويشــمل ذلــك التصــرف 
بالنفايات المشعة بشكل آمن ويجب ألا ينشأ 

عنــه أعبــاء علــى الأجيــال القادمــة.
	8 كافــة . بــذل  يجــب  الحــوادث:  وقــوع  منــــع 

الحــوادث  وقــوع  لتجنــب  العمليــة  الجهــود 
النوويــة أو الإشــعاعية والتخفيــف مــن حدتهــا 
لتجنــب  الرئيســية  والوســيلة  وقعــت.  إن 
عواقــب الحــوادث أو التخفيــف منهــا هـــــــــــــــي 
 ،)Defense in Depth( - الدفاع فـــــــي العمــــق
والدفــــــــــــــــاع فـــــــــــــــــــــــي العمـــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــو فلسفــــــــــــــــــة 
متعــددة  تســتخدم طبقــات  أساســية  أمــان 
- حواجــز  ومســتقلة ومتكاملــة مــن الحمايــة 
لمنــع التســربات   - ماديــة وأنظمــة وإجــراءات 
والتخفيــف  عليهــا  والســيطرة  الإشــعاعية 

مــن آثارهــا. ويضمــن هــذا النهــج أنــه فــي حــال 
فشــل إحــدى طبقــات الأمــان، توجــد طبقــات 
وتغطــي  والبيئــة،  الجمهــور  لحمايــة  أخــرى 
هــذه الطبقــات التشــغيل العــادي والأعطــال 

الخطيــرة. والحــوادث 
	9 التــــــــــــــــــــأهب للطــــــــــــــــــوارئ والتصـــــــــــــدي لهــــــــــــــــــا: .

للطــوارئ  للتأهــب  ترتيبــات  اتخــاذ  يجــب 
الحــوادث  يخــص  فيمــا  لهــا،  والتصــدي 
لــه  المرخــص  فعلــى  والإشــعاعية؛  النوويــة 
مســؤوليات الاســتعداد والتصــدي للطــوارئ 
التــي تقــع فــي مرفقــه أو نشــاطه، وعلــى الهيئــة 
الرقابية والجهات الحكومية المعنية أن تتخذ 
ترتيبــات تأهــب وتصــدي ملائمــة )فــي المملكــة 
ـــوارئ  الطـــــ لإدارة  للاســتجابة  وطنيــة  خطــة 
النوويــة والإشــعاعية(، علــى المســتوى الوطنــي 
الترتيبــات  ووفــق  الدولــي،  وحتــى  والإقليمــي 

الدوليــة المتفــق عليهــا.
.	10 تقليــص  إلــى  الراميــة  الوقائيــة  الإجــراءات 

المخاطــر القائمــة أو غيــر الخاضعــة للرقابــة: 
يجــب أن تكــون الإجــراءات الوقائيــة الراميــة 
إلى تقليص المخاطر الإشعاعية القائمة وغير 
مبــررة وعنــد مســتواها  الخاضعــة للرقابــة، 
الأمثــل. مثــل مخاطــر التعــرض لغــاز الــرادون 
الطبيعــي المشــع فــي المســاكن وأماكــن العمــل، 
واتخــاذ مــا قــد يلــزم مــن إجــراءات علاجيــة. أو 
المخاطــر التــي تنشــأ مــن ممارســات إشــعاعية 
تتضمــن مصــادر إشــعاعية قديمــة لــم تكــن 
تخضــع للرقابــة، مثــل المــواد النوويــة والمــواد 
المشعة الخارجة عن الإطار الوطني الرقابي– 
  Materials Out of Regulatory Control)
MORC)، أو الســلع التــي تــرد مــن خــارج البــاد 
ملوثة بمواد مشعة لم تكن خاضعة في دولها 

للرقابــة.
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 لما ذهبت إليه التوجهات الوطنية 
ًاً
        وتأكيد

مــا  إلـــــــــــى  الإشـــــــارة  تجــــــدر  الرقــــــابة  مفهـــــــــوم  في 
للطاقـــــــــــــة  الدوليــة  الوكــــــــالة  معاييـــــر  تؤكـــــــــده 
والقانونــي  الحكومـــــــــــي  الإطـــــــــــار  فــــــــــــــــــــــــي  الذريـــــــــــــــة 
في   ،)GSR Part 1-Rev. 1( للأمـــــــــــــــــــــان  والرقــــــــــابي 
اســتقـــــــــلال  ضـــــــــــــــــــــرورة  علــــــــــــى  الرابــــــع،  المتطلـــــــب 
قراراتهــا،  في   

ا
ــالًا فّعّ  

ا
اســتقلًالا الرقابيــة  الجهــة 

وضمــان الفصــل الوظيفــي عــن الجهــات التي قــد 
تؤثر مصالحها أو مسؤولياتها على القرار الرقابي، 
كمــا يتســق مــع الالتزامــات الدوليــة التي تــشترط 
وجود جهة رقابية وطنية مستقلة، وتقرر اتخاذ 
بين  ــال  الفّعّ الفصــل  لضمــان  الزلامــة  التــدابير 
وظيفــة الرقابــة ووظائــف الترويــج أو الاســتخدام 
)اتفاقية الأمان النووي، المادة 8(، وتؤكد كذلك 
 

ا
اســتقلًالا الرقابيــة  الوظائــف  اســتقلال  ضــرورة 
 عــن الوظائــف الأخــرى ذات الصلــة بــإدارة 

ا
ــالًا فّعّ

الوقــود المستهلــك والنفايــات المشــعة عنــد تداخل 
إدارة  أمــان  بشــأن  المشتركــة  )الاتفاقيــة  الأدوار 
الوقــود المستهلــك وأمــان إدارة النفايــات المشــعة، 

.)2/20 المادة 
في هــذا الإطــار، تضطلــع هيئــة الرقابــة النوويــة 
الوطنيــة  الرقابيــة  الجهــة  بمهــام  والإشــعاعية 
النظاميــة  اختصاصاتهــا  وتمــارس  المختصــة، 
النوويــة  الاســتخدامات  ورقابــة  تنظيــم  في 
بنــاء  تغطــي  شــاملة،  ولايــة  ضمــن  والإشــعاعية 
مــن  والتحقــق  وتفعيلهــا،  وإصدارهــا  المتطلبــات 
الامتثــال  عــدم  حــالات  ومعالجــة  بهــا،  الالتزام 
الوثيقــة  هــذه  ن  وتــبّيّ النظاميــة.  الآليــات  وفــق 
ترجم الولاية إلى منظومة أدوات مترابطة 

ُ
كيف تُ

تعمــل ضمــن التسلســل النظامــي للإطــار الــوطني، 
بمــا يضمــن وضــوح المرجعيــة، وقابليــة التطبيــق، 
تتبعهــا  وإمكان  الرقابيــة،  القــرارات  واتســاق 

منهــا. والتحقــق 

فعََّل من 
ُ
تتمثل الوظائف الرقابية الجوهرية التي تُ

خلالهــا ولايــة هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية 
في ســت مجموعــات مترابطــة: إصــدار المتطلبــات 
التنظيمية عبر إعداد اللوائح التنفيذية واللوائح 
يلــزم مــن  الفنيــة واللوائــح الفنيــة الخاصــة ومــا 
وإدارة  المعتمــدة؛  الحوكمــة  وفــق  فنيــة  وثائــق 
الطلبــات  تقييــم  مــن خلال  الإذن  أو  الترخيــص 
والتحقق من استيفاء الشروط وربط الترخيص 
بمتطلبــات قابلــة للقيــاس والمتابعــة؛ والتفتيــش 
والتقييــم عبر برامــج تفتيشــية منظمــة للتحقــق 
مــن الامتثــال ورصــد المخالفــات وأوجــه القصــور؛ 
لمعالجــة  النظاميــة  التــدابير  بتطبيــق  والإنفــاذ 
عــدم الامتثــال، وفــرض الإجــراءات التصحيحيــة 
ضوابــط  وفــق  الاقتضــاء،  عنــد  والجــزاءات 
وإدارة  المعاملــة؛  وتكافــؤ  والشــفافية  الحوكمــة 
المعلومــات والاتصــال العــام في حــدود مــا تقــرره 
الأنظمــة واللوائــح بمــا يدعــم وضــوح المتطلبــات 
والتنســيق  الامتثــال؛  وتعزيــز  تفسيرهــا  وتوحيــد 
العلاقــة  ذات  الوطنيــة  الجهــات  مــع  المــؤس�سي 
في الموضوعــات العابــرة للاختصــاص وفــق آليــات 
اتســاق  يضمــن  وبمــا  المعتمــدة،  الأدوار  تكامــل 
التنفيــذ الــوطني للالتزامــات ذات الصلــة بالمنافــذ 

والضمانــات وغيرهــا. والطــوارئ  والنقــل 
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الحوكمة المعتمدة لإعداد اللوائح الفنية والوثائق الفنية

تأتــي حوكمــة إعــداد اللوائــــــــح الفنيــــــــــــة والوثائــــــق 
الفنية المعتمدة بموجب قرار مجلس الإدارة رقم 
)1/2023( وتاريخ 1444/8/29هـ، ضمن سلسلة 
الأدوات التنظيمية الداخلية، التي تضبط إنتاج 
الهيئــة  داخــل  والفنيــة  التنظيميــة  المتطلبــات 
ورفعهــا للاعتمــاد، وتحــدد بوضــوح نقطــة القــرار 
الفنيــة  الوثائــق  أو  اللوائــح  تكــون  حين  النهائيــة 

داخــلة ضــمن اختــصاص مجــلس الإدارة.
مــن  النظاميــة  قيمتهــا  الحوكمــة  هــذه  وتســتمد 

متلازمــــــــــين:  أمريــــــــن 
	1 أنهــــــــــــا صــــــــــادرة ضمــــــــــــن اختصـــــــــاص مجلــــــــــــــس .

الإدارة، فتحــدد إطــارًا إجرائيًــا مُلزمًــا داخــل 
الهيئة لإعداد اللوائح الفنية والوثائق الفنية 

الخاضعــة لاعتمــاد المجلــس.

	2 قنـــن العلاقــة بيــن مرحلــة الإعــداد الفنــي .
ُ
أنهــا ت

والتنظيمــي ومرحلــة الاعتمــاد، بحيــث يصبــح 
اعتمــاد اللوائــح والوثائــق الفنيــة قائمًــا علــى 
للتتبــع  اكتمــال مســار إجرائــي محــدد قابــل 

والتحقــق.
تحدد هذه الحوكمة غايتها في ضبط مسار إعداد 
اللوائــح الفنيــة والوثائــق الفنيــة داخــل الهيئــة، 
مــن حيــث موثوقيــة المخرجــات، وجــودة الإعــداد، 
للاعتمــاد.  الرفــع  قبــل  الإجرائــي  المســار  واتســاق 
اللوائــح  أن  في  التحديــد  هــذا  أهميــة  وتظهــر 
النظاميــة  القاعــدة  الفنية—بطبيعتها—تنقــل 
للتطبيــق  قابلــة  فنيــة  متطلبــات  إلى  العامــة 
في  ســتخدم 

ُ
تُ مباشــرة  أداة  وتصبــح  والقيــاس، 

الترخيص والرقابة والتفتيش والتحقق والإنفاذ؛ 
ومــن ثــم فــإن ضبــط مســار إعدادهــا ليــس مســألة 
سلســلة  لسلامــة  مدخــل  بــل  شكليــة،  إداريــة 
الإلــزام داخــل الإطــار الــوطني الرقابــي، ولتوحيــد 
عنــد  التبايــن  ولتقليــل  التنظــيمي،  التفــسير 
التطبيــق. أمــا مجــال التطبيــق، فتقــرر الحوكمــة 
أن نطاقهــا ينصــرف إلى اللوائــح الفنيــة والوثائــق 
الفنية التي تقع ضمن اختصاص مجلس الإدارة 
البيــان  وتــورد على سبيــل  الهيئــة،  تنظيــم  وفــق 
الاختصــاص،  هــذا  يشــملها  بعينهــا  موضوعــات 
ومنهــا مــا يتصــل بالمرافــق النوويــة ومــا يرتبــط بهــا 

مــن أدوات تنظيميــة، ومــا يتصــل بإقــرار اللوائــح 
مشــاريع  بشــأن  وبالتوصيــة  الأساســية،  الفنيــة 
الأنظمة الجديدة والسياسات الوطنية الجديدة 

النظامــية. إجراءاتــها  ضــمن 
يُُفهــم مــن هــذا الضبــط أن الحوكمــة لا تحكــم 
كل ما يُُنتج داخل الهيئة من وثائق، وإنما تحكم 
التنظيميــة ذات  على وجــه الخصــوص الأدوات 
الأثر الإلزامي التي تندرج ضمن صلاحية مجلس 
الإدارة في الإقــرار أو الموافقــة أو التوصيــة وفــق 
الإرشــادية  الأدلــة  وتبقــى  التنظيــم.  يقتضيــه  مــا 
والإجرائية—في أصلها—مكملة لمسار التطبيق 
ــبنى اللوائــح 

ُ
ا، بينمــا تُ ــا جديــًدً ن�شئ التزاًمً

ُ
دون أن تُ

الفنيــة والوثائــق الفنيــة وفــق هــذه الحوكمــة على 
إجراءاتهــا  اكتملــت  مــا  متى  ملزمــة،  أدوات  أنهــا 

واعتمدهــا المجلــس ضمــن اختصاصــه.
وتقــــــــــــرر الحوكمــــــــــــــــــة فـــــــــــي المـــــادة الرابعـــــــــة، مهــام 
الفنيــة  اللوائــح  إعــداد  في  الهيئــة  ومســؤوليات 
اختصــاص  ضمــن  الداخلــة  الفنيــة  والوثائــق 
المجلس، وتضع لمراحل الإعداد مرتكزات حاكمة 
الإعــداد،  وبجــودة  الفنيــة،  بالمرجعيــة  تتصــل 
وبالاســتفادة مــن المراجعــات والخبرات، وباتســاق 
المخرجــات مــع الإطــار الــوطني. ومــن أهم ما تقرره 

الحوكمــة في هــذا الخصــوص مــا يلي:
	1 وحدهـــــــا . الدوليـــــــــة  والمعاييـــــــــر  المرجعيــــــــــات 

الأدنــى عنــد الصياغــة: تنــص المــادة الرابعــة 
أفضــل  مراعــاة  علــى  الحوكمــة  وثيقــة  فــي 
الممارســات والمعاييــر الدوليــة، وتقــرر اعتمــاد 
معاييــر الوكالــة حــدًا أدنــى عنــد إعــداد مشــاريع 
اللوائــح الفنيــة والوثائــق الفنيــة. ويترتــب علــى 
هــذا الحكــم أن التأســيس الفنــي للمتطلبــات 
لا يقــوم علــى اجتهــادات غيــر منضبطــة، وإنمــا 
ترجم 

ُ
يرتبــط بمرجعيــات دوليــة معتمــدة، ثــم ت

إلــى صياغــة وطنيــة قابلــة للإنفــاذ والتحقــق، 
مــع بقــاء الإلــزام مســتندًا إلــى الأداة الوطنيــة 

بعــد اعتمادهــا وفــق مســارها النظامــي.
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	2 المراجعـــــــــــــــــــــــــــــــات الفنيـــــــــــــــــــــــــــــــــة والاستفــــــــــــــــــــــــــادة .
وجهــات  الدوليــة  والجهــات  الخبـــرات  مــــــــــن 
تقــرر المــادة الرابعــة مــن  الدعـــــــــــــــــــم الفنــــــــــــي: 
الحوكمــة الاســتفادة—عند الحاجة—مــن 
خبــراء ومــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، 
ومــن جهــات الدعــم الفنــي والخبــرة فــي إعــداد 

اللوائــح والوثائــق ومراجعتهــا. 

	3 الإحـــــــاطة والتوثيـــــق فـــــــي الموضوعــــــات ذات .
ــة: تقــرر الحوكمــة  الحســــــــــــــــــاسية التنظيميـــــــــ
المجلــس  إحاطــة  كذلــك  الرابعــة  المــادة  فــي 
يتصــل  مــا  الصلة—ومنهــا  ذات  بالتقاريــر 
بتراخيص المرافق النووية—في الحدود التي 
ومســؤولياته.  المجلــس  تقتضيهــا صلاحيــات 
ويُعد هذا المتطلب جزءًا من ضمانات اتخاذ 
القــرار علــى أســاس معلومــات موثقــة، وتقليــل 
الإعــداد  مرحلــة  بيــن  المعلومــات  فجــوات 

الإقــرار. ومرحلــة 

	4 التحقـــــــق مـــن الاتســاق مــــــع الإطــار الوطنــــــــي .
حكمًــا صريحًــا  الحوكمــة  تتضمــن  القائــم: 
يؤكــد ضــرورة التحقــق مــن الالتــزام بالأنظمــة 
والقــرارات الوطنيــة ذات الصلــة. وهــو حكــم 
جوهري من منظور ســامة التدرج النظامي، 
لأنــه يمنــع أن تتحــول اللائحــة الفنيــة إلــى أداة 
ن�شئ حكمًا يتعارض مع النظام أو يتجاوزه، 

ُ
ت

ويضمن أن تبقى اللوائح في حدود التفويض 
النظامــي وصلاحيــات الهيئــة.

	5 إجــراءات . إلــى  الإجرائــي  المســار  إحالــة 
مســار  الحوكمــة  تربــط  معتمــدة:  معياريــة 
الفنيــة  والوثائــق  الفنيــة  اللوائــح  إعــداد 
بمــا  مرفقــة،  معياريــة  إجــراءات  بمجموعــة 
يجعــل “التحقــق مــن اكتمــال المســار” قائمًــا 
وليســت  محــددة  مؤسســية  مســارات  علــى 
علــى اجتهــادات غيــر منضبطــة. وتتمثــل هــذه 
)ســيتم  رئيســة  مســارات  ثــاث  فــي  الإحالــة 

الآتــي: النحــو  علــى   ،) لاحقًــا  تفصيلهــا 

 )1( دليــل إجـراء تطويــــر السياســــــــات والأنظمـــة 
)NRRC-PM-050(

عــد هــذه الوثيقــة المرجــع الإجرائــي عنــد إعــداد 
ُ
تُ

)السياســات  الأعلى  المســتوى  ذات  الأدوات 
مباشــرة  صلــة  ذو  وهــو  تطويرهــا،  أو  والأنظمــة( 

جهــتين: مــن  الفنيــة  باللوائــح 
أ ضبــط اتســاق اللوائــح لاحقًــا مــع السياســة أو 	.

النظــام الأعلــى عنــد وجــود تطويــر أو تحديــث 
فــي المســتوى الأعلــى.

ب تحديــد المتطلبــات الإجرائيــة لإعــداد مشــاريع 	.
للاعتمــاد  ورفعهــا  والأنظمــة،  السياســات 
ذات  الحكوميــة  الإجــراءات  لاســتكمال  أو 
العلاقــة، بمــا يشــمل ملــف إعــداد الوثيقــة، 
والمراجعــــــــــــــــــــــــــات  الإيضــــــــــــــاحية،  والمذكــــــــــرات 

الإقــرار. ومســــــــــــــــــــــار  والمشـــــــــــــــاورات، 

)2( دليل إجراء تطوير اللوائح الفنية  
)NRRC-PM-049(

ن هذه الوثيقة المسار الإجرائي المباشر لإعداد  تبّيّ
الصلــة،  ذات  الفنيــة  والوثائــق  الفنيــة  اللوائــح 

ويحــدد على وجــه الخصــوص:
أ المراحــل المرحليــة لتطويــر اللوائــح الفنيــة منــذ 	.

بــدء المبــادرة وحتــى المســودة النهائيــة.

ب ‌متطلبـــــــــــات المراجعـــــــــة الفنيــــــــــــــة، والاستعـــــــــانة 	.
بالخبــراء أو الجهــات الدوليــة وجهــات الدعــم 

الفنــي عنــد الحاجــة.

ج متطلبــات المشــاورات )العامــة أو مــع الجهــات 	.
ذات العلاقــة( بحســــــــــــب طبيعـــــــــــــة اللائحــــــــــــة 

وحساســيتها.

د فحـــــــص الجـــــــودة قبــل الرفــــــــع، وآليــة اعتمــاد 	.
النســخة النهائيــة ونشــرها والتوعيــة بهــا.
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)3( دليـــــــــــل إجــــــــــراء ترخيـــــــص المرافـــــــــــق النوويــة 
)NRRC-PM-058(

ــا يربــط اللوائــح  ــا تطبيقًيً عــد هــذه الوثيقــة مرجًعً
ُ
تُ

الإطــار  في  الأهــم  التشــغيلية  بمخرجاتهــا  الفنيــة 
الــوطني الرقابــي، ويحــدد:

أ النوويــة 	. للمرافــق  الترخيــص  ومســار  منهــج 
القــرار. ومواضــع  ومراحلــه 

ب كيفيــة تحويــل المتطلبــات النظاميــة واللوائــح 	.
الفنيــة إلــى معاييــــر تقييــم وشــروط ترخيــص 

قابلــة للتحقــق.

ج متطلبـــــــــــــــات الإحاطــــــــــة والتقاريــــــــــر والوثائــــــــــق 	.
المســــــــاندة لقــرار الاعتمـــــــــاد فـــــي المســــــــائل ذات 

الحساســية العاليــة

عــــــــد المرجــــــــــع 
ُ
تُ يــتضح أن هـــــــذه الحوكمــــــــــة  بهــذا 

ن مــا يلــزم قبــل اعتمــاد اللوائح  الإجرائــي الــذي يــبّيّ
الفنيــــــــــة والوثائـــــــــق الفنيــــــــــــة، ويحــــــــــــدد ضوابــــــــــط 
إعدادهــا واتســاقها ومرجعياتهــا ومســار مراجعتهــا 

وتحديثهــا، وفــق النقــاط الآتيــة:

مــن  التنظيميــة  الأداة  مشــروعية  ضبــط    :
ا

أولًا
حيــث الســند والمســار. فاللوائــح الفنية—بحكــم 
إعــداد  مســار  إلى  إلزامية—تحتــاج  أداة  كونهــا 
واعتمــاد واضح داخــل الهيئــة، يقــرر المســؤوليات 
ويثبــت اكتمــال الإجــراءات قبــل أن تنشــأ آثارهــا. 
وتحقــق الحوكمــة هــذا الضبــط مــن خلال الجمع 
بين التعريفــات، والنطــاق، ومســؤوليات الهيئــة، 
ومســؤولية المجلــس المشــروطة باكتمــال المســار.

ــا: تعزيــز الاتســاق بين المســتويات. فالحوكمــة  ثانًيً
عيــد تأكيــد قاعــدة أن اللوائــح والوثائــق الفنيــة 

ُ
تُ

الوطنيــة  والقــرارات  الأنظمــة  حــدود  في  عــد 
ُ
تُ

ليــس  الأعلى  الإطــار  مــع  الاتســاق  وأن  وتحتهــا، 
بــل شــرط إعــداد. ا،  خيــاًرً

موضعهــا  في  الدوليــة  المرجعيــة  إدخــال  ــا: 
ًثً
ثال

مســتقل،  إلــزام  مصــدر  ليســت  فهي  الصحيــح. 
لكنهــا حــد أدنــى ومعيــار فني عنــد الصياغــة، ثــم 
حــوََّل إلى متطلبــات وطنيــة ملزمــة بعــد إقرارهــا 

ُ
تُ

الوطنــية. ـطر  الـأ ـفق  وـ

ومراجعــات.  معلومــات  إلى  القــرار  إســناد  ــا:  رابًعً
فالإحــالات إلى الاســتفادة مــن الخبرات والوكالــة 
وجهات الدعم الفني، وإحاطة المجلس بالتقارير 
ذات الصلة، تؤكد أن القرار التنظيمي لا يستند 
وتوثيقــي  فني  مســار  إلى  بــل  وحــده،  النــص  إلى 

يــسبقه.

ــا: قابليــة التحديــث تحــت ضبــط المجلــس.  خامًسً
المجلــس  بقــرار  والتعديــل  الدوريــة  فالمراجعــة 
كأداة  الحوكمــة  صلاحيــة  اســتمرار  يضمنــان 
إدارة، دون إحداث مسارات موازية خارج نطاق 

الاعتــماد.

إعــداد  حوكمــة  وثيقــة  عــد 
ُ
تُ ذلــك،  على  وبنــاًءً 

مكونــات  أحــد  الفنيــة  والوثائــق  الفنيــة  اللوائــح 
تضبــط  لأنهــا  الرقابــي؛  للإطــار  الحاكمــة  البنيــة 
النظاميــة  النصــوص  فيهــا  تنتقــل  التي  الحلقــة 
ســتخدم في أعمــال 

ُ
العامــة إلى متطلبــات فنيــة تُ

الترخيــص والتفتيــش والتحقــق والإنفــاذ، وتحــدد 
في الوقــت نفســه نقطــة الاعتمــاد النهائيــة ومســار 
ا للفقــرات  المراجعــة والتعديــل. ويأتــي هــذا تمهيــًدً
التاليــة التي ســتتناول—على نحــو تفصــيلي—
الإجراءات المؤسسية المعيارية التي يتم الاستناد 
عليها وتمت الإشارة لها في وثيقة الحوكمة )المادة 
السياســات  تطويــر  وثيقــة  وبخاصــة  الرابعــة(، 
تطويــر  ووثيقــة   ،  )NRRC-PM-050( والأنظمــة 

.)NRRC-PM-049( الفنيــة  اللوائــح 
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NRRC-( والأنظمــة  السياســات  تطويــر  دليــل 
)PM-050

والأنظمــة  السياســات  تطويــر  دليــل  وثيقــة  عــد 
ُ
تُ

داخليــة  تنظيميــة   
ًةً
وثيقــ  )NRRC-PM-050(

إعــداد  دورة  ــم 
ّظّ
ن

ُ
تُ الهيئــة،  لــدى  معتمــدة 

ومراجعتهــا  والأنظمــة  السياســات  مشــروعات 
مجلــس  قــرار  في  الــوارد  النحــو  على  وتعديلهــا 
1441/7/15هـــ،  وتاريــخ   )476( رقــم  الــوزراء 
وتضبــط السياســة مســار رفــع المســودات النهائيــة 
ــا إلى مجلــس الإدارة لاعتمــاد مــا يدخــل ضمــن  إّمّ
الحكوميــة  الجهــات  إلى  لرفعهــا  أو  اختصاصــه، 
المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحسب 
طبيعــة الأداة. ويقــرر نــص الوثيقــة أن الغــرض 
السياســات  لتطويــر  مناســبة  آليــة  إرســاء  منهــا 
والأنظمــة داخــل الهيئــة، وأنهــا تضمــن اتبــاع أداء 
والمراجعــة  التطويــر  في  وموثــوق  وشــفاف  منهجي 

والتعديــل.

السياســات  الدليــل على تطويــر  نطــاق  ويقتصــر 
هــا الهيئــة، ســواًءً للتطويــر أو  عّدّ

ُ
والأنظمــة التي تُ

مجلــس  إلى  رفــع 
ُ
تُ والتي  التعديــل،  أو  المراجعــة 

الحكومــة  إلى مركــز  رفــع 
ُ
تُ أو  الإدارة لاعتمادهــا، 

ا  إطــاًرً السياســة  وتقــرر  الإجــراءات.  لاســتكمال 
طــوََّر 

ُ
ــا لمضمــون المشــروعات التي تُ ــا حاكًمً تنظيمًيً

بموجبهــا، يتمثــل في اشتراط الاتســاق مــع الــرؤى 
والخطط والاستراتيجيات الوطنية المعتمدة، مع 

مراــعاة اختصاــصات الهيــئة.
النظــام وفــق  أو  يُُــدار تطويــر مشــروع السياســة 
مســارٍٍ مــرحلي متــدّرّج، يبــدأ بمرحلــة إعــداد ملــف 
مــع  الأولى  المســودة  إعــداد  ثــم  الوثيقــة،  إعــداد 
المذكــرة التفسيريــة أو الإيضاحيــة، ثــم مراجعــات 
بــرأي  الاســتعانة  تشــمل  قــد  متخصصــة،  فنيــة 
خبراء خارجــيين عــن الهيئــة، مــن هيئــات رقابيــة 
مماثلــة أو مقدمــي خدمــة عالمــيين متخصــصين، 
وخبراء مــن الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، ثــم 
طرحهــا في منصــة )اســتطلاع( للعمــوم وللقطــاع 
مرئياتهــم  لإبــداء  الحكوميــة  والجهــات  الخــاص 

حيالهــا.

)NRRC-PM-050( المسار المرحلي المعتمد لتطوير مشروع سياسة/نظام وفق سياسة :)شكل )1

الأدلــــــة الإرشاديـــة
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.)NRRC-PM-049( المسار المرحلي المعتمد لتطوير اللوائح الفنية وفق إجراء :)شكل )2

NRRC-( الفنيــة  اللوائــح  تطويــر  إجــراء  دليــل 
)PM-049

NRRC-( الفنيــة  اللوائــح  تطويــر  إجــراء  يُُعــد 
 إجرائيــة داخليــة معتمــدة لــدى 

ًةً
PM-049( وثيقــ

الهيئــة، صــادرة ضمــن دليــل الإجــراءات في فبرايــر 
اللوائــح  إعــداد  دورة  بتنظيــم  ــعنى 

ُ
وتُ 2023م، 

الفنيــة ومراجعتهــا وتعديلهــا، وضبــط مســار رفــع 
لاعتمــاد  الإدارة  مجلــس  إلى  النهائيــة  المســودات 

اختصاــصه. الفنــية ضــمن  اللواــئح 
يقــرر نــص الوثيقــة أن الغــرض منهــا إنشــاء آليــة 
ورفــع  الهيئــة،  داخــل  اللوائــح  لتطويــر  مناســبة 
المســودات النهائيــة لمجلــس الإدارة للاعتمــاد، مــع 
تقريــر منهجيــة لتحقيــق الشــفافية والموثوقيــة في 

ـير والمراجــعة والتعدــيل. التطوـ

يقتصــر نطــاق هــذا الإجــراء على تطويــر اللوائــح 
مجلــس  إلى  رفــع 

ُ
وتُ الهيئــة  عدهــا 

ُ
تُ التي  الفنيــة 

جديــدة  لوائــح  كانــت  ســواء  لاعتمادهــا،  الإدارة 
تضــع  كمــا  قائمــة.  لوائــح  على  تعــديلات  أو 
ــا لمضمــون  حاكًمً ــا  تنظيمًيً ا  إطــاًرً الإجــراء  وثيقــة 
طــوََّر بموجبــه، فيقــرر أن 

ُ
تُ اللوائــح الفنيــة التي 

اتســاق  يضمــن  نحــو  على  ــدار 
ُ
تُ التطويــر  عمليــة 

الوثيقــة النهائيــة مــع الأنظمــة الوطنيــة المعتمــدة 
ولايــة  يــراعي  وبمــا  والخطــط،  والاستراتيجيــات 

واختصاصــها. الهيــئة 
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مكونات الإطار الوطني الرقابي النووي والإشعاعي 

ل الإطــار الــوطني الرقابــي النووي والإشــعاعي 
ّكّ
يُُــش

 متكاملــة، 
ًةً
 وتشــغيلي

ًةً
 وتنظيميــ

ًةً
 قانونيــ

ًةً
منظومــ

جرى بناؤها على الأساس العام للقانون النووي 
الــذي يتضمن—بحكــم طبيعــة هــذا المجــال—
حدد المسؤوليات 

ُ
م الممارسة وتُ

ّظّ
ن

ُ
قواعد خاصة تُ

قرر نظام الإذن والترخيص والرقابة المستمرة 
ُ
وتُ

المــؤس�سي  الاســتقلال  مبــادئ  ــرسخ 
ُ
وتُ والإنفــاذ، 

هــذا  ويقــوم  المســتمر.  والتحــسين  والشــفافية 
الإطار على تدجٍٍّرّ نظامي واضح يوازن بين تمكين 
الاســتخدامات الســلمية ومــا تحققــه مــن منافــع، 
بالمــواد  المرتبطــة  الخاصــة  المخاطــر  إدارة  وبين 
الطبيعيــة  ومصــادره  ــن  المؤّيّ والإشــعاع  النوويــة 
على صحة الإنسان والبيئة والأمن، وبما يضمن 

قابلـيـة التطبـيـق والتحـقـق والإنـفـاذ.
ــا  وطنًيً ا  مســاًرً يعكــس  أن  بنائــه  في  روعي  كمــا 
ــا للموائمـــــــــــة مـــــــع الالتزامــــــــــــــــــات الدوليــــــــــة 

ًطً
منضب

بحيــث  الصلــة،  ذات  العالميــة  الفنيــة  والمعــايير 
وطنيــــــــــــــــة  أدوات  إلى  والمعــايير  الالتزامــات  ترجــم 

ُ
تُ

ا عبر الترخيص والرقابة  ل تشغيلًيً فّعّ
ُ
ملزمة، ثم تُ

والتفتيـــــــــــــش والتحقـــــــق والإنفــــــــــــــاذ، مــع مراجعــــــــــة 
وتحديث وفـــــــــق الخبــــــــــرة التشغيليــــــــة ومخرجــــــــــات 
التقييـــــــــم والمراجعـــــــــات، ومراعــــــــــــاة الاتســــــــاق مـــــــــع 
الأنظمــة الوطنيـــــــــة ذات العلاقــــــــــة التــــــــــي تتقاطــع 
النــووي والإشــعاعي، وعلى الأخــــــــص  المجــال  مــع 
والصحــة  والسلامــة  البيئــة،  بحمايــة  يتصــل  مــا 
المهنيــة، والنقــل الآمــن، وإدارة الطــوارئ النوويــة، 
ومكافحــة  والتصديــر،  الاســتيراد  على  والرقابــة 

الإرهــاب الجرائــم ذات الصلــة.

معيــاري  تسلســل  وفــق  الإطــار  بنــاء  جــرى  وقــد 
الوطنيــة،  القانونيــة  المنظومــة  داخــل  متــدرج 
يبــدأ مــن السياســات الوطنيــة العليــا، ثــم ينتقــل 
المــؤس�سي،  والتنظيــم  الوطنيــة  الأنظمــة  إلى 
والقرارات الحكومية في مواضيع محددة مرتبطة 
الأدوار،  تكامــل  وآليــات  الهيئــة،  باختصــاص 
المملكــة،  بهــا  تــلتزم  التي  الدوليــة  والصكــوك 
القياســية  والمواصفــات  الهيئــة،  وسياســات 
الفنيــة، ثــم يتفــرع إلى اللوائــح التنفيذيــة واللوائح 
ويُُســتكمل  الخاصــة.  الفنيــة  واللوائــح  الفنيــة 
بالأدلــة الإرشــادية والأدلــة الإجرائيــة غير الملزمــة. 
ــا  ــا وظيفًيً توزيًعً بوصفــه  التسلســل  هــذا  ويُُفهــم 
للقواعــد والمتطلبــات بحســب طبيعتهــا ومســتوى 
تفصيلهــا، وبمــا يحقــق اتســاق التــدرج النظامــي 
المتطلبــات  لتحديــث  الزلامــة  المرونــة  ويضمــن 
الفنيــة دون المســاس بالقواعــد النظاميــة العليــا.
ن�شئ 

ُ
فالمكونات الواقعة ضمن الطبقات الملزمة تُ

بينمــا  )يجــب(،  للإنفــاذ  قابلــة  نظاميــة  واجبــات 
داعمــة  أدوات  بوصفهــا  المكملــة  الأدوات  تعمــل 
ــد التطبيــق دون  ــوضح مســارات الامتثــال وتوّحّ

ُ
تُ

إنشــاء التزامات جديدة )استرشــادية(. ويُُعد هذا 
ا مــن ضبــط سلســلة الإلــزام داخــل  التمــييز جــزًءً
الإطــار الــوطني، ومنــع الخلــط بين وظيفة اللائحة 

الداعــم. الدليــل  ووظيفــة  الملزمــة 
تمثــل السياســات الوطنية—الصــادرة بقــرارات 
التـــــــــــــي  السياديــــــــة  الوزراء—المرجعيــة  مجلــس 
المجــال  في  وثوابتهــا  الدولــة  توجهــات  تحــدد 
النــووي والإشــعاعي، وتؤصــل الالتزام بالصكــوك 
الصلــة،  ذات  الدوليــة  والقــرارات  والمعاهــدات 
والتنظيميــة  التشــريعية  الأدوات  إعــداد  وتوجــه 
مــا  السياســات  هــذه  في مقدمــة  ويأتــي  اللاحقــة. 
والسياســات  الذريــة،  الطاقــة  ببرنامــج  يتصــل 
ذات الصلــة بــإدارة النفايــات المشــعة، والسلامــة 
السياســات  مــن  وغيرهــا  المهنيــة،  والصحــة 
الداعمــة، بوصفهــا طبقــة توجيهيــة تحكــم منطــق 
وأولوياتــه،  نطاقاتــه  وتحــدد  الــوطني  التنظيــم 
عــد نقطــة الانــطلاق في مســار الموائمــة الــوطني.

ُ
وتُ

يعتمـــــد الإطـــــــــار 
الوطنـــي الرقــــابي 
علـى تدرج يـوازن بيـن 
الاستخدامات السلمية 
وإدارة المخــــــــــاطر 
والموائمـــة مــــــــع 

الالتزامات الدولية

31

 الإطار الوطني الرقابي القانوني والتشغيلي النووي والإشعاعي



وطنيــة  أنظمــة  إلى  السياســات  هــذه  ترجــم 
ُ
تُ

ل العمــود الفقــري للقانــون النــووي 
ّكّ
ملزمــة تــش

الــوطني، وهي في المملكــة يتقدمهــا نظــام الرقابــة 
على الاستخدامـــــــــــــــات النوويــــــــــــــــــــــة والإشعـــــــــــــــاعية، 
ونظــام المســؤولية المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة، 
ونظــام مكافحــة الإرهــاب وتمويلــه، التي تنطــوي 
يرتبــط  مــا  منهــا  مختلفــة  بعقوبــات  أحكام  على 
باســتخدام غير مشــروع للمــواد النوويــة أو المــواد 

النووــية. والمتعلقــــات  المــشعة، 
ويُُســتكمل هــذا المســتوى بتنظيــم هيئــة الرقابــة 
الرقابيــة  الجهــة  بوصفهــا  والإشــعاعية  النوويــة 
متطلبــات  يحقــق  بمــا  المختصــة،  الوطنيــة 
الاستقــــــلال المؤسســــــــي والفصــــــــل الواضــــــح بيـــــــــــــن 
جهـــــــــة،  مــــــــــــــن  والرقــــــــابة  التنظيــــــــــم  مسؤوليـــــــــــات 
الترويــج  أو  الممارســة  أو  التشــغيل  ومســؤوليات 
مــع  مــا ينسجــم  أخــرى، وهــو  مــن جهــة  للتقنيــة 
ذات  والاتفاقيــات  الدوليــة  المعــايير  متطلبــات 
كذلــك  النظامــي  المســتوى  هــذا  ويقــرر  الصلــة. 
الولايـــــــــــــــــــة الرقـــــــــــــابية الشـــــــــــــاملة للهيئــــــــــة وأدواتهــــــــا 
وإدارة  المتطلبــــــــــــات،  إصــــــــدار  فــــــــــــــي  الأساسيــــــــــــــة 
والإنفـــــــــــــاذ،  والتحقـــــــــــق،  والتفتيــش  الترخيــص، 

الاختصــاص. ضمــن  المــؤس�سي  والتنســيق 
أمـــــــــــــــا فـــــــــــــي المســتوى التنفيــــــــــــذي، فيُُفعََّل الإطـــــــــــار 
لنظــام  التنفيذيــة  اللائحــة  خلال  مــن  النظامــي 
الرقابة على الاستخدامات النووية والإشعاعية، 
الأحكام  ل  حــّوّ

ُ
تُ التي  الفنيــة  اللوائــح  تفعــل  كمــا 

العامــة إلى متطلبــات تفصيليــة للتطبيــق وقابلــة 
ستخــــــــــــدم مباشــــــــرة فــــــــي الترخيـــــــص 

ُ
للقيــاس، وتُ

والرقابــة والتفتيــش والتحقــق والإنفــاذ. وتشــمل 
تغطــي  تنظيميــة  نطاقــات  الفنيــة  اللوائــح  هــذه 
الأمــــــــــان الإشعــــــــاعي، والترخيـــــــــــــــص، ودورة حيــــــــــاة 
المرافــق النوويــة، والأمــن النــووي، والضمانــات، 
النفايــات المشعــــــــــة،  والطــوارئ، والنقــل، وإدارة 
وأمــن المصــادر المشعــــــــــــة، والمتعلقـــــــــــات النوويـــــــــــة، 
وغيرها. ويُُعزََّز هذا المستوى بـلوائح فنية خاصة 
وذلك لمعالجة موضوعات متخصصة أو قطاعية 
أو ذات حساسية أعلى—مثل مستويات الإعفاء 
المنشــأ  ذات  المشــعة  المــواد  وإدارة  والتحريــر، 
الطبيعي، وحدود وتنظيم مستويات غاز الرادون 

الطبــيعي ونواتــج تحللــه، وسلامــة الأغذيــة والميــاه 
الاستهلاكيــة،  والمنتجــات  المشــعة،  الملوثــات  مــن 
الأشــعة  تقنيــات  باســتخدام  الأمني  والتفتيــش 
بمــا يتيــح إدخــال متطلبــات دوليــة دقيقــة ضمــن 
إطــار وطني متســق، وبمــا يدعــم المرونــة الزلامــة 
إلى  الحاجــة  دون  الفنيــة  المتطلبــات  لتحديــث 
تعديل النصوص النظامية العليا عند كل تطور 

فني أو معيــار جديــد.
ستكمــــــــــــــــــل المنظومــــــــــــــة بــــــــــالأدلــــــــــــــــــة الإرشـــــــــــــــــــادية 

ُ
وتُ

الامتثــال  كيفيــة  ــوضح 
ُ
تُ التي  الإجرائيــة  والأدلــة 

وائــح الفنيــة وتقــدم مســارات تطبيــق ونمــاذج 
ّلّ
ل

الممارســة  ــد  توّحّ رقابيــة  وتوقعــات  وإجــراءات 
أن  دون  والتطبيــق،  التفــسير  تبايــن  مــن  وتحــد 
ن�شئ التزامــات نظاميــة جديــدة خــارج مــا قررتــه 

ُ
تُ

ا  ا داعًمً الأنظمة واللوائح. وتؤدي هذه الأدلة دوًرً
عــملي  إطــار  وتــوفير  التنظــيمي،  اليــقين  تعزيــز  في 
متســق للمرخــص لهــم وأصحــاب المصلحــة، مــع 
ضبــط حدودهــا بوصفهــا أدوات تفــسير وتوحيــد 

ممارســة لا مصــادر إلــزام مســتقلة.
تستنــد جميــع هــذه المكونــات في بنائهــا وتطويرهــا 
إلــــــــــــــى مرجعيـــــــــــات ومعــايير دوليـــــــــــة معتمـــــــدة، وفي 
مقدمتهــــــــا معــايير الأمــان والأمــــــــــن الصـــــــــــادرة عـــــــــــن 
الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة، والتي اعتُُمــدت 
ا أدنــى عنــد إعــداد اللوائــح الفنيــة، إلى جانــب  حــًدً
ونتائــج  الدوليــة  الممارســات  بأفضــل  الاسترشــاد 
ن هذا 

ّكّ
بعثات المراجعة والتقييم الدولية. وقد م

الــنهج مــن موائمــة الإطــار الــوطني مــع متطلبــات 
ذات  الأمميــة  والقــرارات  والمعاهــدات  الصكــوك 
والأمــان  والضمانــات،  الانتشــار،  بعــدم  الصلــة 
والأمن النوويين، والتأهب للطوارئ، والمسؤولية 

المدنيــة.
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المبــادئ  مــن  مجموعــة  على  الإطــار  هــذا  ويرتكــز 
الحاكمــة المســتقرة في القانــون النــووي الــدولي،  

مقدمتهــا: وفي 

• حصــر الاســتخدامات النوويــة فــي الأغــراض 	
الســلمية.

• الفصــل المؤس�ســي بيــن مســؤوليات التنظيــم 	
والرقابــة مــن جهــة، والتطبيقــات والممارســة 
الجهــات  أو  والإشــعاعية،  النوويــة  للتقنيــة 
التــي تشــرف عليهــا وتشــجعها، مــن جهــة أخــرى.

• تكريس استقلال الجهة الرقابية.	

• اعتماد مبدأ الدفاع في العمق1. 	

1 الدفاع في العمق هو استراتيجية أمان أساسية تستخدم طبقات متعددة ومستقلة ومتكررة من الحماية — حواجز مادية وأنظمة وإجراءات — لمنع الحوادث والتخفيف من انبعاثات الإشعاع. وهي 

تضمن أنه في حالة فشل إحدى طبقات الأمان، توجد طبقات أخرى لمنع إلحاق الضرر بالجمهور والبيئة.

• المتطلبــات 	 فــي  المتــدرج  النهــج  أســلوب  تبنــي 
المخاطــر. مســتوى  بحســب  الرقابيــة، 

• تحقيق جميع مستويات وجوانب الشفافية.	

• تعزيز ثقافة الأمان والأمن.	

• ضمان التحسين المستمر. 	
وقــد انعكســت هــذه المبــادئ بوضــوح في صياغــة 
وفي  واللوائــح،  والأنظمــة  الوطنيــة  السياســات 
وآليــات  الرقابيــة  الجهــة  اختصاصــات  تحديــد 

عملهــا.
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: السياسات الوطنية أولًاا
بقــرارات  المعتمــدة  الوطنيــة  السياســات  لــت 

ّكّ
ش

في  الأعلى  المســتوى  المملكــة  في  الــوزراء  مجلــس 
والإشــعاعي،  النــووي  الرقابــي  الــوطني  الإطــار 
ــس  ِ

ؤسِّ�
ُ
تُ التي  الســيادية  المرجعيــة  وتمثــل 

د  حــّدّ
ُ
وتُ اللاحــق،  والتنظــيمي  القانونــي  للبنــاء 

لتنظيــم  الحاكمــة  والثوابــت  العامــة  التوجهــات 
الاســتخدامات النوويــة والإشــعاعية، بمــا يضمــن 
مواءمــة الالتزامــات الدوليــة مــع الســياق الــوطني 
على نحــوٍٍ منضبــط وقابــل للإنفــاذ. وتــؤدي هــذه 
ــا في نقــل الالتزام الــدولي  ا محورًيً السياســات دوًرً
ــه  ِ

ــد الســيا�سي إلى إطــار وطني موجِّ� مــن حيز التعّهّ
يُُلزم الجهات التشريعية والتنظيمية والتنفيذية 

متســقة. واحــدة  منظومــة  بالعمــل ضمــن 
الوطنيــة  السياســة  صــدرت  الإطــار،  هــذا  في 
العربيــة  المملكــة  في  الذريــة  الطاقــة  لبرنامــج 
رقــم  الــوزراء  مجلــس  قــرار  بموجــب  الســعودية 
الأســاس  لتضــع  1439/6/25هـــ،  وتاريــخ   )333(
النوويــة  الأنشــطة  لجميــع  الحاكــم  الســيادي 
صراحــة  السياســة  هــذه  ــت  نّصّ وقــد  الوطنيــة. 
الذريــة  التطويريــة  الأنشــطة  جميــع  حصــر  على 
الأطــر  حــدود  في  وذلــك  الســلمية،  الأغــراض  في 
في  الدوليــة  القــوانين  دتهــا  حّدّ التي  والحقــوق 
التي  الأطــراف  متعــددة  والاتفاقــات  المعاهــدات 
تكــون المملكــة طــرف فيهــا وتــلتزم بهــا، بمــا يعكــس 
الامتثال الجوهري لمبدأ الاســتخدامات الســلمية 
للطاقــة النوويــة بوصفــه أحــد الركائــز الأساســية 
في القانــون النــووي الــدولي. كمــا أكــدت السياســة 
الجوانــب  في  الشــفافية  بمبــدأ  التــام  الالتزام 
ا 

ًطً
شــر يُُعــد  مــا  وهــو  والتشــغيلية،  التنظيميــة 

ا لدعم منظومة الضمانات النووية وبناء  جوهرًيً
الثقــة الدوليــة، إلى جانــب تأكيدهــا على تحقيــق 
معايير الأمان والأمن النوويين في المرافق النووية 
ســلطة  إطــار  ضمــن  الإشــعاعية،  والممارســات 
إطــار  ووفــق  مســتقلة،  رقابيــة  وطنيــة  مؤسســة 

الحكومــة. تدعمــه  تنظــيمي 

بيــان  على  السياســة  هــذه  وظيفــة  تقتصــر  لا 
الالتزام الــدولي، بــل تــؤدي دور المرجعيــة العليــا 
ــه صياغــة الأنظمــة النوويــة الوطنيــة،  وّجّ

ُ
تُ التي 

الرقابــة على الاســتخدامات  وفي مقدمتهــا نظــام 
الرقابــة  هيئــة  وتنظيــم  والإشــعاعية،  النوويــة 
د الغايــة التشــريعية  حــّدّ

ُ
النوويــة والإشــعاعية، وتُ

ونطــاق التنظيــم وحــدود الممارســة، بمــا يضمــن 
أن تأتــي القواعــد الملزمــة متســقة مــع الالتزامــات 
التنظيميــة  الســيادة  مقتضيــات  ومــع  الدوليــة 

الوطنيــة.
ويكتمــل هــذا المســتوى مــن السياســات باعتمــاد 
المشــعة،  النفايــات  لإدارة  الوطنيــة  السياســة 
الصــادرة بقــرار مجلــس الــوزراء قــرار رقــم )371( 
التزام  ــد  جّسّ

ُ
تُ التي  /1442هـــ،   07/  04 وتاريــخ 

المملكــة بمبــادئ الاتفاقيــة المشتركــة بشــأن أمــان 
النفايــات  إدارة  وأمــان  المستهلــك  الوقــود  إدارة 
ــا  ــا وطنًيً المشــعة. وقــد أرســت هــذه السياســة نهًجً
النفايــات  إدارة  مراحــل  جميــع  يُُخضــع   

ا
شــاملًا

ا مــن التوليــد والمعالجــة والتخزيــن  المشــعة—بدًءً
والنقــل، وانتهــاًءً بالتصــرف النهائي—لإطــار رقابــي 
مســتقل قائــم على الترخيــص والرقابــة والتحقــق. 
الإنســان  حمايــة  على  السياســة  هــذه  وترتكــز 
والبيئــة على المــدى الطويــل، ومنــع نقــل الأعبــاء 
والمخاطــر إلى الأجيــال القادمــة، وهــو مــا يُُعــد مــن 
الــدولي،  النــووي  القانــون  في  المســتقرة  المبــادئ 
عــن  للدولــة  الســيادية  المســؤولية  ــد 

ّكّ
ؤ

ُ
تُ كمــا 

إدارة النفايــات المشــعة داخــل إقليمهــا، والفصــل 
الوظيفــي بين الجهــة الرقابيــة والجهــات المشــغلة.
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في  ا  تأسيســًيً ا  دوًرً السياســة  هــذه  ت  أّدّ وقــد 
توجيــه إعــداد اللوائــح الفنيــة ذات الصلــة بــإدارة 
النفايات المشعة، لا سيما لائحة إدارة النفايات 
الترخيــص  ومتطلبــات   ،)NRRC-R-16( المشــعة 
الالتزام  ل  يُُحــّوّ بمــا  بهــا،  المرتبطــة  والتفتيــش 
ــم وقابــل 

َ
الــدولي طويــل الأمــد إلى إطــار وطني مُُنظَّ

والرقابــة. للإنفــاذ 
الوطنيــة  السياســة  تنــدرج  ذاتــه،  الســياق  وفي 
للسلامة والصحة المهنية، الصادرة بقرار مجلس 
1442/6/13هـــ،  وتـــــــــــاريخ   )328( رقــــــــــم  الـــــــــــــوزراء 
النــووي  الرقابــي  للإطــار  الداعمــة  البنيــة  ضمــن 
المعــايير  استيفــاء  في  ســهم 

ُ
تُ حيــث  والإشــعاعي، 

المجــال  في  العامــلين  بحمايــة  المتعلقــة  الدوليــة 
المهنيــة،  المخاطــر  مــن  والجمهــور  الإشــعاعي 
وبوجــه خــاص المخاطــر الإشــعاعية. وقــد أرســت 

هــذه السياســـــــــــــــة مبـــــــــــــادئ الوقـــــــــاية المسبقـــــــــــــــــة، 
وتقييــم المخاطــر، وتطبيــق الضوابــط الهندســية 
والإدارية، وبناء ثقافة السلامة في بيئات العمل، 
بما يتقاطع مباشرة مع المعايير الدولية الأساسية 
للسلامــة ومــع متطلبــات الأمــان المنصــوص عليهــا 

في عــدد مــن الصكــوك الدوليــة ذات الصلــة.
للوائــح  مــرجعي  كإطــار  السياســة  هــذه  تعمــل 
التأهيــل  ومتطلبــات  الإشــعاع،  مــن  الحمايــة 
التفتيــش  وسياســات  والكفــاءة،  والتدريــب 
والامتثال، بما يضمن اتساق حماية العاملين في 
المجــال الإشــعاعي والجمهــور مــع منظومــة الأمــان 
اســتدامة  زّزّ  ويُُعــ الشــاملة،  والإشــعاعي  النــووي 

الــوطني. الامتثــال 
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ثانًيًا: الأنظمة الوطنية
التنفيذيــة  واللوائــح  الوطنيــة  الأنظمــة  ــل 

ّثّ
م

ُ
تُ

الرقابــي  الإطــار  في  الملــزم  التشــريعي  المســتوى 
النــــــــــــووي والإشعــــــــــــــاعي فـــــــــــــــــي المملكـــــــــــة العربيــــــــــــــة 
التي  القانونيــة  الحلقــة  وتــشكل  الســعودية. 
والسياســات  التوجهــات  خلالهــا  مــن  تنتقــل 
والإنفــاذ.  التطبيــق  واجبــة  قواعــد  إلى  الوطنيــة 
للقانــون  الفقــري  العمــود  المســتوى  هــذا  ويُُعــد 
الرقابــة،  نطاقــات  د  ِ

يُُحــدِّ� إذ  الــوطني،  النــووي 
الآليــات  ويُُن�شئ  القانونيــة،  الالتزامــات  ر  ويُُقــّرّ
النظاميــة الزلامــة للترخيــص والتفتيــش والرقابــة 
ــم بالالتزامــات 

ّظّ
والإنفــاذ، بمــا يضمــن الوفــاء المن

الســلمية  بالاســتخدامات  الصلــة  ذات  الدوليــة 
النــوويين،  والأمــن  والأمــان  النوويــة،  للطاقــة 
وعدم الانتشار، والمسؤولية المدنية عن الأضرار 

النــووي. الإرهــاب  ومكافحــة  النوويــة، 
على  الرقابــة  نظــام  صــدر  الســياق،  هــذا  وفي 
بالمرســوم  والإشــعاعية  النوويــة  الاســتخدامات 
1439/7/25هـــ،  وتاريــخ  )م/82(  رقــم  الملكــي 
ل الإطــار النظامــي الشــامل لتنظيــم جميــع 

ّكّ
ليُُــش

في  والإشــعاعية  النوويــة  والممارســات  الأنشــطة 
نحــو  على  أهدافــه  النظــام  د  حــّدّ وقــد  المملكــة. 
صريــح يشــمل تطبيــق أعلى معــايير الأمــان والأمــن 
الملائمــة  الحمايــة  وتــوفير  النوويــة،  والضمانــات 
للإشــعاع  الضــارة  الآثــار  مــن  والبيئــة  للإنســان 
بالتزاماتهــا  المملكــة  إيفــاء  إلى  إضافــة  ــن،  المؤّيّ
الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات  بموجــب 
النظــام  دور  يقتصــر  لا  وبهــذا،  الصلــة.  ذات 
على التنظيــم الــداخلي، بــل يُُعــد أداة تشــريعية 
مباشــرة لترجمــة الالتزامــات الدوليــة إلى واجبــات 
نفََّذ من خلال الترخيص 

ُ
قانونية وطنية ملزمة، تُ

النظاميــة. والعقوبــات  والتفتيــش  والرقابــة 

ويُُستكمل هذا الإطار التشريعي بـ نظام المسؤولية 
المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة، الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/81( وتاريــخ 1439/7/25هـــ، الــذي 
القانــون  في  الجوهريــة  المتطلبــات  أحــد  ــد  يُُجّسّ
تعويــض  بضمــان  والمتعلــق  الــدولي  النــووي 
ــم هــذا 

ّظّ
المتضرريــن مــن الأضــرار النوويــة. وقــد ن

ضـرار يـض ـعـن الـأ النـظـام الأحكام المتعلـقـة بالتعوـ
النووية الناتجة عن حادث نووي داخل المملكة، 
وكذلــك الأضــرار الناتجــة عــن الحــوادث الواقعــة 
ل 

ّغّ
خارجهــا أثنــاء عمليــات النقــل التي يكــون المشــ

 عنها، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية 
ا

مسؤولًا
ل هــذا 

ّكّ
ذات الصلــة المنضمــة إليهــا المملكــة. ويُُــش

ــل  تحّمّ لمبــدأ  واضحــة  تشــريعية  ترجمــة  النظــام 
الأفــراد  حمايــة  وضمــان  للمســؤولية،  ل 

ّغّ
المشــ

القانونــي  الإطــار  في  الثقــة  وتعزيــز  والممتــلكات، 
ــم للأنشــطة النوويــة.

ّظّ
المن

وفي إطــار استيفــاء الالتزامــات الدوليــة والأمميــة 
الاســتخدامات  ومنــع  بالأمــن  الصلــة  ذات 
والإشــعاعية،  النوويــة  للمــواد  المشــروعة  غير 
وتمويلــه  الإرهــاب  جرائــم  مكافحــة  نظــام  يُُكمــل 
بتاريــخ  )م/21(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 
الصلــة  ذات  النظاميــة  البنيــة  1439/2/12هـــ، 
النظــام  هــذا  ويهــدف  الشــامل.  النــووي  بالأمــن 
تستهــدف  التي  الإجراميــة  الأفعــال  مكافحــة  إلى 
الإخلال بالنظــام العــام أو زعزعــة أمــن المجتمــع 
أو تعريــض وحــدة الدولــة للخطــر، بمــا في ذلــك 
الأفعال التي قد تنطوي على استخدام أو تهديد 
لأغــراض  المشــعة  أو  النوويــة  المــواد  باســتخدام 

إرهابيــة.

ثانًيًا: الأنظمة الوطنية
التنفيذيــة  واللوائــح  الوطنيــة  الأنظمــة  ــل 

ّثّ
م

ُ
تُ

الرقابــي  الإطــار  في  الملــزم  التشــريعي  المســتوى 
النــــــــــــووي والإشعــــــــــــــاعي فـــــــــــــــــي المملكـــــــــــة العربيــــــــــــــة 
التي  القانونيــة  الحلقــة  وتــشكل  الســعودية. 
والسياســات  التوجهــات  خلالهــا  مــن  تنتقــل 
والإنفــاذ.  التطبيــق  واجبــة  قواعــد  إلى  الوطنيــة 
للقانــون  الفقــري  العمــود  المســتوى  هــذا  ويُُعــد 
الرقابــة،  نطاقــات  د  ِ

يُُحــدِّ� إذ  الــوطني،  النــووي 
الآليــات  ويُُن�شئ  القانونيــة،  الالتزامــات  ر  ويُُقــّرّ
النظاميــة الزلامــة للترخيــص والتفتيــش والرقابــة 
ــم بالالتزامــات 

ّظّ
والإنفــاذ، بمــا يضمــن الوفــاء المن

الســلمية  بالاســتخدامات  الصلــة  ذات  الدوليــة 
النــوويين،  والأمــن  والأمــان  النوويــة،  للطاقــة 
وعدم الانتشار، والمسؤولية المدنية عن الأضرار 

النــووي. الإرهــاب  ومكافحــة  النوويــة، 
على  الرقابــة  نظــام  صــدر  الســياق،  هــذا  وفي 
بالمرســوم  والإشــعاعية  النوويــة  الاســتخدامات 
1439/7/25هـــ،  وتاريــخ  )م/82(  رقــم  الملكــي 
ل الإطــار النظامــي الشــامل لتنظيــم جميــع 

ّكّ
ليُُــش

في  والإشــعاعية  النوويــة  والممارســات  الأنشــطة 
نحــو  على  أهدافــه  النظــام  د  حــّدّ وقــد  المملكــة. 
صريــح يشــمل تطبيــق أعلى معــايير الأمــان والأمــن 
الملائمــة  الحمايــة  وتــوفير  النوويــة،  والضمانــات 
للإشــعاع  الضــارة  الآثــار  مــن  والبيئــة  للإنســان 
بالتزاماتهــا  المملكــة  إيفــاء  إلى  إضافــة  ــن،  المؤّيّ
الدوليــة  والاتفاقيــات  المعاهــدات  بموجــب 
النظــام  دور  يقتصــر  لا  وبهــذا،  الصلــة.  ذات 
على التنظيــم الــداخلي، بــل يُُعــد أداة تشــريعية 
مباشــرة لترجمــة الالتزامــات الدوليــة إلى واجبــات 
نفََّذ من خلال الترخيص 

ُ
قانونية وطنية ملزمة، تُ

النظاميــة. والعقوبــات  والتفتيــش  والرقابــة 

ويُُستكمل هذا الإطار التشريعي بـ نظام المسؤولية 
المدنيــة عــن الأضــرار النوويــة، الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/81( وتاريــخ 1439/7/25هـــ، الــذي 
القانــون  في  الجوهريــة  المتطلبــات  أحــد  ــد  يُُجّسّ
تعويــض  بضمــان  والمتعلــق  الــدولي  النــووي 
ــم هــذا 

ّظّ
المتضرريــن مــن الأضــرار النوويــة. وقــد ن

ضـرار يـض ـعـن الـأ النـظـام الأحكام المتعلـقـة بالتعوـ
النووية الناتجة عن حادث نووي داخل المملكة، 
وكذلــك الأضــرار الناتجــة عــن الحــوادث الواقعــة 
ل 

ّغّ
خارجهــا أثنــاء عمليــات النقــل التي يكــون المشــ

 عنها، وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية 
ا

مسؤولًا
ل هــذا 

ّكّ
ذات الصلــة المنضمــة إليهــا المملكــة. ويُُــش

ــل  تحّمّ لمبــدأ  واضحــة  تشــريعية  ترجمــة  النظــام 
الأفــراد  حمايــة  وضمــان  للمســؤولية،  ل 

ّغّ
المشــ

القانونــي  الإطــار  في  الثقــة  وتعزيــز  والممتــلكات، 
ــم للأنشــطة النوويــة.

ّظّ
المن

وفي إطــار استيفــاء الالتزامــات الدوليــة والأمميــة 
الاســتخدامات  ومنــع  بالأمــن  الصلــة  ذات 
والإشــعاعية،  النوويــة  للمــواد  المشــروعة  غير 
وتمويلــه  الإرهــاب  جرائــم  مكافحــة  نظــام  يُُكمــل 
بتاريــخ  )م/21(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 
الصلــة  ذات  النظاميــة  البنيــة  1439/2/12هـــ، 
النظــام  هــذا  ويهــدف  الشــامل.  النــووي  بالأمــن 
تستهــدف  التي  الإجراميــة  الأفعــال  مكافحــة  إلى 
الإخلال بالنظــام العــام أو زعزعــة أمــن المجتمــع 
أو تعريــض وحــدة الدولــة للخطــر، بمــا في ذلــك 
الأفعال التي قد تنطوي على استخدام أو تهديد 
لأغــراض  المشــعة  أو  النوويــة  المــواد  باســتخدام 

إرهابيــة.
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ثالثا: اللوائح التنفيذية
وفي إطــار استيفــاء الالتزامــات الدوليــة والأمميــة 
الاستخدامـــــــــــــــــــــات  ومنــــــــــع  بالأمــن  الصلــة  ذات 
والإشــعاعية،  النوويــة  للمــواد  المشــروعة  غير 
وتمويلــه  الإرهــاب  جرائــم  مكافحــة  نظــام  يُُكمــل 
بتاريــخ  )م/21(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم  الصــادر 
الصلــة  ذات  النظاميــة  البنيــة  1439/2/12هـــ، 

الــشامل. الــنووي  ـمن  بالـأ
ويهـــــــــــدف هــــــــذا النظــــــــام إلـــــــــــــى مكافحـــــــــــة الأفعــــــــال 
الإجراميــة التي تستهــدف الإخلال بالنظــام العــام 
أو زعزعــة أمــن المجتمــع أو تعريــض وحــدة الدولــة 
للخطر، بما في ذلك الأفعال التي قد تنطوي على 
اســتخدام أو تهديــد باســتخدام المــواد النوويــة أو 
المشعة لأغراض إرهابية. ويُُعد هذا النظام ركيزة 
داعمــة للامتثــال الــوطني لقــرارات مجلــس الأمــن 
ذات الصلــة بمكافحــة الإرهــاب ومنــع الانتشــار، 
زّزّ تكامــل الإطــار النــووي مــع منظومــة الأمــن  ويُُعــ

الــوطني الشــاملة.

ويكتسب هذا البناء النظامي فاعليته المؤسسية 
مــن خــــــــــــــلال تنظيــــــــــــــم هيئــــــــــــة الرقــــــــــــــــابة النــــــــــووية 
والإشــعاعية، الصــادر بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)334( وتاريخ 1439/6/25هـ، والذي أنشــأ هيئة 
رقابيــة مســتقلة ترتبــط برئيــس مجلــس الــوزراء 
النوويــة  الاســتخدامات  ورقابــة  تنظيــم  وتتــولى 
د هــذا التنظيــم  والإشــعاعية في المملكــة. وقــد حــّدّ
بمــا  واختصاصاتهــا،  ومهامهــا،  الهيئــة،  أهــداف 
التراخيــص،  وإصــدار  اللوائــح،  إعــداد  يشــمل 
وإجــــــــــــراء التفتيــــــــــــش، والتحقــق مـــــــــــــن الالتـــــــــــــــــزام 
بمتطلبــات الأمــان والأمــن والضمانــات، وتمثيـــــــــــل 
المملكــة في المحافــل الدوليــة ذات الصلــة. ويُُعـــــــــــد 
هــــــــــــذا التنظيــــــــــم استجـــــــــــــــابة مباشــــــــــرة لمتطلبــــــــــــات 
الصكوك الدولية التــــي تشترط وجود جهة رقابية 
وطنيــــــــة مستقلـــــــة وذات صلاحيــات كافيــــــة، بمـــــــــــا 
يضمـــن الفصل المؤس�سي بيـــــن التنظيــم والرقابة 
مــن جهــة، والتشــغيل والممارســة مــن جهــة أخــرى.
مســتوى  إلى  التشــريعي  الإطــار  مــن   

ا
وانتقــالًا

التطبيق، جرى إعداد اللائحة التنفيذية لنظام 
الرقابــة على الاســتخدامات النوويــة والإشــعاعية 
بالمرســوم  الصــادر  الرقابــة  نظــام  لأحكام  ــا  وفًقً
فــت الهيئــة بإعــداد 

ّلّ

ُ
الملكــي رقــم )م/82(، حيــث كُ

اللائحــة التنفيذيــة للنظــام. وقــد تمــت الموافقــة 
على هذه اللائحة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 
عد هذه 

ُ
)ق/2022/2/4( وتاريخ 1444/5/7هـ. وتُ

أحكام  ــل  ِ
فصِّ�

ُ
تُ التي  التنفيذيــة  الأداة  اللائحــة 

د الإجــراءات والمتطلبــات العمليــة،  حــّدّ
ُ
النظــام، وتُ

بمــا يجعــل الالتزامــات النظاميــة قابلــة للتطبيــق 
والتحقــق. والقيــاس 
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رابعًًــا: اللوائــــــح الفنيــــة واللوائــح 
الفنيــة الخاصــة

الخاصــة  الفنيــة  واللوائــح  الفنيــة  اللوائــح  عــّدّ 
ُ
تُ

فعََّــل مــن خلالــه 
ُ
الإطــار التنفيــذي الملــزم، الــذي تُ

أحكام الأنظمــة الوطنيــة المنظمــة للاســتخدامات 
النووية والإشعاعية في المملكة، وتمثل المستوى 
حــوََّل فيــه القواعــد النظاميــة 

ُ
التنظــيمي الــذي تُ

العامــة والالتزامــات الدوليــة إلى متطلبــات فنيــة 
هــذه  وتكتســب  التطبيــق.  واجبــة  وتشــغيلية 
ا  مــن صدورهــا استنــاًدً الإلزاميــة  اللوائــح قوتهــا 
إلى الأنظمة ذات الصلة، وبخاصة نظام الرقابة 
والإشــعاعية،  النوويــة  الاســتخدامات  على 
وبموجــب الاختصاصــات المقــررة لهيئــة الرقابــة 
ا من  ا هاًمً النووية والإشعاعية، بما يجعلها جزًءً

اــلوطني«. الــنووي  »القاــنون  ـمة  منظوـ
طوََّر هذه اللوائح ضمن مسار مؤس�سي معياري 

ُ
وتُ

والمراجعــة  الإعــداد  إجــراءات  اكتمــال  يضمــن 
والتشــاور وفحــص الجــودة قبــل الرفــع للاعتمــاد، 
الفنيــة  اللوائــح  لتطويــر  المعتمــد  الإجــراء  وفــق 
اللوائــح  إعــداد  وحوكمــة   )NRRC-PM-049(
الفنيــة والوثائــق الفنيــة المعتمــدة بقــرار مجلــس 
. 1444/8/29هـــ  الإدارة رقــم )1/2023( وتاريــخ 
وقــد جــرى إعــداد اللوائــح الفنيــة وفــق منهجيــة 
تستنــد إلى المعــايير الدوليــة المعتمــدة، ولا ســيما 
الوكالــة  عــن  الصــادرة  والأمــن  الأمــان  معــايير 
الدوليــة للطاقــة الذريــة، باعتبارهــا الحــد الأدنــى 
مراعــاة  مــع  الوطنيــة،  المتطلبــات  صياغــة  عنــد 
خصوصيــة الســياق الــوطني ومتطلبــات الســيادة 
الامتثــال  المــنهج  هــذا  ــد  ويُُجّسّ التنظيميــة. 
مجــالات  في  الدوليــة  المملكــة  لالتزامــات  ــم 

ّظّ
المن

النــووي،  والأمــن  والإشــعاعي،  النــووي  الأمــان 
مــن  والبيئــة،  الإنســان  وحمايــة  والضمانــات، 
خلال إدمــاج تلــك الالتزامــات في قواعــد تنظيميــة 

والرقابــة. للإنفــاذ  قابلــة 

م اللوائح الفنية العامة المســائل الجوهرية 
ّظّ
وتن

وإجــراءات  الإشــعاع،  مــن  بالحمايــة  المرتبطــة 
الإشــعار والإذن والترخيــص، وتنظيــم دورة حيــاة 
الموقــع  متطلبــات  يشــمل  بمــا  النوويــة،  المرافــق 
مــن  والإخــراج  والتشــغيل  والتشييــد  والتصميــم 
النــووي،  الأمــن  إلى متطلبــات  الخدمــة، إضافــة 
وحصر ومراقبة المواد النووية، وقائمة الأصناف 
المقيــدة الوطنيــة في المجــال النــووي، والاســتعداد 
والإشــعاعية،  النوويــة  للطــوارئ  والاســتجابة 
وإدارة  والمشــعة،  النوويــة  المــواد  نقــل  وأمــان 
المشــعة،  المصــادر  وأمــن  المشــعة،  النفايــات 
وتنظيــم المتعلقــات النوويــة. وقــد صيغــت هــذه 
د نطــاق ســريانها، ويلــزم  يُُحــّدّ نحــو  اللوائــح على 
المرخــص لهــم باستيفــاء متطلبــات فنيــة وإداريــة 
محــددة، ويُُخضعهــم لســلطة التفتيــش والتحقــق 
والإنفاذ، بما يضمن الامتثال الفعلي والمستدام.
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يُُســتكمل هــذا الإطــار بلوائــح فنيــة خاصــة تفصــل 
في جزئيــات دقيقــة بتفصيــل مناســــــــــــب، معتمــدة 
في مبادئهــا على اللوائــح الفنيــة، مثـــــــــــل اللائحـــــــــــة 
الخاصــة بجــودة ميــــــــــــــــاه الشــــــــــــــرب مــن النـــــــــــــــاحية 
البنــاء،  بمــواد  الخاصــة  واللائحــة  الإشــعاعية، 
واللائحــــــــة الخاصــة بغــاز الــرادون المشــــــــــع وغيرهــا. 
ــم موضوعــات أو أنشــطة ذات طبيعــة 

ّظّ
ن

ُ
تُ وهي 

وائــح الفنيــة العامة، 
ّلّ
عــّدّ مكملــة ل

ُ
متخصصــة، وتُ

هــذه  تشــمل  كمــا  أحكامهــا.  لبعــض  لــة  ومفّصّ
اللوائــح تنظيــم مســتويات الإعفــاء والتحريــر مــن 
المرجعيــة  والقيــود  الجرعــات  وحــدود  الرقابــة، 
للتعــّرّض الإشــعاعي، ومتطلبــات ضبــط الجــودة 
في مرافــق التصويــر الإشــعاعي الــطبي والــعلاجي، 
وتنظيــم التصويــر الإشــعاعي غير الــطبي لأغــراض 
المــواد  ومعالجــة  وتعديــن  واستكشــاف  أمنيــة، 
في  الطبيعيــة  المشــعة  المــواد  وتنظيــم  النوويــة، 
الأنشطة غير الإشعاعية، وسلامة المياه والغذاء 
في حــالات التعــّرّض الإشــعاعي القائمــة، وسلامــة 
المنتجات الاستهلاكية المحتوية على مواد مشعة، 
وإدارة الأنظمــة المتكاملــة للمرافــق والممارســات، 
إدارة  وتنظيــم  الخدمــة،  مــن  المرافــق  وإخــراج 
بعض المواد والنظائر المشعة ذات الخصوصية، 
إضافة إلى القوائم الوطنية للأصناف المقيدة في 

المجــالات النوويــة وملحقاتهــا.
في  ــا  مهًمً ا  دوًرً الخاصــة  الفنيــة  اللوائــح  تــؤدي 
ســيما  لا  نوعيــة،  دوليــة  متطلبــات  استيفــاء 
تلــك المتعلقــة بالحمايــة مــن الإشــعاع في حــالات 
المشــعة  المــواد  وتنظيــم  القائمــة،  التعــّرّض 
الطبيعية، وضبط التداول والنقل والاستخدام، 
وحمايــة الجمهــور والبيئــة في ســياقات تشــغيلية 
زّزّ شــمولية الإطــار الــوطني  غير تقليديــة، بمــا يُُعــ
مصــادر  مختلــف  معالجــة  على  وقدرتــه  الرقابــي 
إطــار قانونــي  الخطــر الإشــعاعي والنــووي ضمــن 

واحــد.

من خلال التكامـــــل بيـــــــن اللوائـــــح الفنيــــــة العامـــــــة 
واللوائح الفنيـــــــــــــة الخاصــــــــــة، يتحقـــــــــــــــق الاتســــــــاق 
بين أحكام الأنظمــة الوطنيــة وأدوات تطبيقهــا، 
للمملكة—ســواء  الدوليــة  الالتزامــات  ترجــم 

ُ
وتُ

الناشئة عن اتفاقية الأمان النووي، أو الاتفاقية 
وإدارة  المستهلــك  الوقــود  إدارة  بشــأن  المشتركــة 
النفايــات المشــعة، أو اتفاقيــة الحمايــة الماديــة، 
الإشــعاع— مــن  الحمايــة  معــايير  أو  وتعديلهــا، 
إلى قواعــد وطنيــة مُُلزمــة قابلــة للإنفــاذ والرقابــة 
الفنيــة  اللوائــح  ل 

ّكّ
ــش

ُ
تُ وبذلــك،  والتحقــق. 

التشــريعية  الــركيزة  والخــاص  العــام  بمســتوييها 
النــووي والإشــعاعي،  الرقابــي  التشــغيلية للإطــار 
أداء اختصاصاتهــا  مــن  الرقابيــة  الجهــة  ــن 

ّكّ
م

ُ
وتُ

المملكــة  موثوقيــة  ــرسّّخ 
ُ
تُ كمــا  ــال،  فّعّ نحــو  على 

ــم بالتزاماتهــا الدوليــة ضمــن إطــار 
ّظّ
في الوفــاء المن

متكامــل. ســيادي 
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ا: آليات ت�كامل الأدوار خامًسً
تم استحداث آليات تكامل الأدوار الوطنية والتي 
تمثل أداة قانونية مُُلزمة، لمعالجة فجوةٍٍ تنفيذيةٍٍ 
والإشــعاعية،  النوويــة  الرقابــة  لطبيعــة  مزلامــة 
ا من متطلبات التنظيم  ا معتبًرً تتمثل في أن جانًبً
لا يُُنفََّــذ داخــل نطــاق جهــة واحــدة، وإنمــا يتحقــق 
عبر مسارات تشغيلية عابرة للاختصاص تتداخل 
فيها مسؤوليات جهات وطنية متعددة. ففي هذا 
المجــال، قــد تكــون القاعــدة النظاميــة واللائحــة 
والمتطلبــات،  النــص  حيــث  مــن  مكتملــة  الفنيــة 
غير أن فعاليتها ترتبط بوجود ترتيبات مؤسسية 
حــدد بصــورة دقيقــة: مــن يتخــذ القــرار في نقطــة 

ُ
تُ

التمــاس؟ ومــن يملــك صلاحيــة الإجــراء؟ وكيــف 
ــدار سلســلة الإبلاغ وتبــادل المعلومــات؟ ومــا هي 

ُ
تُ

عنــد  التصعيــد  آليــة  هي  ومــا  الاتصــال؟  نقــاط 
التعارض؟ وما هي صور المتابعة والمساءلة؟ وهي 
عناصــر لا تكفــي فيهــا الإحــالات العامــة إلى مجــرد 
ا  ا مُُقنًنً )التنســيق( أو )التعاون(، بل تتطلب إطاًرً
ل التنســيق إلى قواعــد اختصــاص ومســارات  يحــّوّ
قــرار وإجــراءات تنفيذيــة مُُحــددة، ويجعلهــا قابلــة 

للتطبيــق والتحقــق والرقابــة.
ا 

ًطً
وتتصــل الحاجــة إلـــــــــــى هـــــــــــذه الآليـــــــــــات ارتبــــــــا

ا بمسار الموائمة الذي تم تبنيه في تحويل  مباشًرً
الالتزامــات الدوليــة والمعــايير العالميــة إلى أدوات 
وطنيــة قابلــة للتنفيــذ. فالتزامــات الأمــان والأمــن 
والضمانــات وعــدم الانتشــار لا تنــتهي بالانضمــام 
قاس بمجرد وجود التشريع، 

ُ
لها، بل تبدأ به، ولا تُ

ــا  وإنمــا تقــاس بقــدرة الدولــة على تطبيقــه عملًيً
عبر منظومة متكاملة من الجهات ذات العلاقة، 
وبصورة تمنع الثغرات عند نقاط التماس. وقد 
للأمــان  العــام  إطارهــا  في  الوكالــة  معــايير  أكــدت 
ضــرورة أن تتوافــر لــدى الدولــة ترتيبــات حكوميــة 
الجهــة  تكــون  وأن  واضحــة،  ورقابيــة  وقانونيــة 
الرقابيــة قــادرة على أداء وظائفهــا بفعاليــة، بمــا 
يشــمل ترتيبــات العمــل مــع الجهــات الأخــرى ذات 
)متطلبــات  الصلاحيــات  تداخــل  عنــد  العلاقــة 
 - للأمــان  والرقابــي  والقانونــي  الحكومــي  الإطــار 
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الصلــة  ذات  الدوليــة  الاتفاقيــات  قــررت  كمــا 
مســتقلة  مختصــة  رقابيــة  جهــة  وجــود  ضــرورة 
وذات صلاحيــات ومــوارد، واتخــاذ تــدابير تضمــن 
ــال بين الرقابــة وبين أي جهــة تتــولى  الفصــل الفّعّ
الترويج أو الاستخدام، وهو ما يستلزم—بحكم 
الواقع—تنظيم واجهات التفاعل المؤس�سي بين 
الجهة الرقابية وبقية الجهات الوطنية، لا سيما 
حين تتوزع الأدوات التنفيذية بين أكثر من جهة.  
ويأتي هذا كله دون تعارض مع الإختصاص، بل 
يؤكد أن تنفيذ الاختصاصات المنضبط يقت�ضي 
تنظــم الأدوار وتضمــن  قواعــد داخليــة واضحــة 

الاتســاق.
وتبـــــــــرز أهميــــــــة آليـــــــات تكامــل الأدوار كذلــك فــــــــــــي 
الالتزامــات الأمميــة ذات الطابــع الإلزامــي، التي 
مــن مســار وطني  أكثر  إلى  ــا  التنفيــذ عملًيً حيــل 

ُ
تُ

متزامــن، وفـــــــــــي مقدمتهــا مــا قــــــــــــــــرره قــرار مجلــس 
وطنيــة  تــدابير  مــن   )2004(  1540 رقــم  الأمــن 
النوويــة  المــواد  نطــاق  تتصل—ضمــن  واجبــة 
والإشعاعية والمتعلقات ذات الصلة—بالتجريم 
المــواد، وضوابــط  على  والرقابــة  الدعــم،  وعــدم 
والمستخـــــــــدم  والخدمــــــــــــات  والتصديـــــــــــر  الحــدود 
النهائــي. فهــذه المتطلبــات لا تتحقــق بالكامــل مــن 
خلال نــص تنظــيمي صــادر عــن جهــة واحــدة، بــل 
متعــددة:  جهــات  لــدى  أدوات  تشــغيل  تتطلــب 
الجهات المعنية برقابة وتنظيم المنافذ الحدودية 
والعبــور، والجمــارك، والنقــل الــدولي، والجهــات 
بالتجــارة والتصنيــع،  الأمنيــة، والجهــات المعنيــة 

ـها. وغيرـ
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ومــن ثــم، فــإن اســتحداث آليــات تكامــل الأدوار 
أن  لضمــان  تشــغيلية  قانونيــة  اســتجابة  يمثــل 
عنــد  مكتملــة  الوطنيــة  الامتثــال  تكــون سلســلة 
نقــاط الانتقــال بين الجهــات، وأن يكــون تبــادل 
ــدار 

ُ
تُ وأن  ــا، 

ًطً
منضب القــرار  واتخــاذ  المعلومــات 

المخاطــر بمنطــق وقائــي لا بمنطــق رد الفعــل بعــد 
الحــوادث. وقــوع 

النوويــة  للرقابــة  التشــغيلية  الطبيعــة  عــد 
ُ
وتُ

إلى  الحاجــة  على  ــا  واضًحً  
ا

مثــالًا والإشــعاعية 
هــذا النــوع مــن الأدوات. فتنظيــم عبــور المصــادر 
الإشــعاعية والمــواد النوويــة عبر المنافــذ يتطلــب 
المعنيــة  والجهــات  الرقابيــة  الجهــة  بين   

ا
تكاملًا

لأن  والنقــل؛  والجمــارك  والتصديــر  بالاســتيراد 
الإحالــة  أو  التحفــظ  أو  المنــع  أو  الســماح  قــرار 
لا يُُــبنى على متطلــبٍٍ فني فقــط، بــل على مســار 
إجــراءات ميدانــي يتطلــب تحديــد جهــة الإجــراء 
تنظيــم  وكذلــك  التحقــق.  وجهــة  القــرار  وجهــة 
النفايــات  ومكبــات  الخــردة  مواقــع  مــع  التعامــل 
لمســؤوليات  ــا  واضًحً ــا  توزيًعً يقــت�ضي  الصلبــة، 
الرصــد والتفتيــش والتحفــظ والمعالجــة والإبلاغ؛ 
لأن الخلــل في نقطــة واحــدة قــد يــؤدي إلى انتقــال 
ســلع  أو  خــردة  أو  مشــعة  مــواد  أو  نوويــة  مــواد 
ملوثــة إشــعاعيا إلى سلاســل التــداول، بمــا يخلــق 
مخاطــر صحيــة وأمنيــة وبيئيــة، وبمــا قــد يكــون 
مــن مهــددات عــدم الانتشــار كمــا هــو الحــال في 
التداول غير المشــروع بالمواد النووية والمتعلقات 
النوويــة. وفي موضــوع اتفــاق الضمانــات، يتطلــب 
ين المفتشين الدوليين من القيام بمهامهم في  ِ

�
تمكِّ

الاتفاق، ويحافظ في الوقت ذاته على مقتضيات 
السيادة وحماية المعلومات الحساسة. وفي إدارة 
التمثيل الدولي، تبرز الحاجة إلى تنظيم العلاقة 
لضمــان  الصلــة  ذات  الجهــات  بين  المؤسســية 
الخطـــــــــــاب،  واتســــــــاق  الوطنـــــــــــــي  الموقــف  وحــــــدة 
بمــــــــا يحد التداخل أو التعـــــــــــــــارض فــــــي الالتزامــــــــات 

أو المواقــف التنظيميــة في المحافــل الدوليــة.

ــا  ًنًّوّ عــد آليــات تكامــل الأدوار بوصفهــا مك
ُ
عليــه، تُ

ا في منظومــة القانــون النــووي الــوطني، لا  أساســًيً
باعتبارهــا إضافــة إداريــة، وإنمــا باعتبارهــا أداة 
تنظيميــة ملزمــة تصــدر بقــرارات مجلــس الــوزراء، 
التمــاس  نقــاط  عنــد  التنفيــذ  فجــوات  لتســد 

الحساــسة.
ــقنن نطــاق اختصــاص كل جهــة في المســار 

ُ
فهي تُ

المــشترك، وتحــدد مســؤولياتها، وتضبــط قنــوات 
تبــادل المعلومــات، وتضــع مســارات اتخــاذ القــرار 
ن�شئ 

ُ
وتُ والمتابعــة،  والتنســيق  التصعيــد  وآليــات 

ا مشتركة للإشــراف على التنفيذ، بما يجعل 
ًقً
فر

متطلبــات الإطــار الــوطني الرقابــي قابلــة للتطبيــق 
والتحقق على أرض الواقع، ويحد من ازدواجية 
الجاهزيــة  مســتوى  ويرفــع  تعارضهــا،  أو  الأدوار 
الوطنيــة في الملفــات ذات الصلــة بالأمــان والأمــن 

والضمانــات وعــدم الانتشــار.
وفي هــذا الإطــــــــــــــار، صــدر قــرار مجلــــــــــــس الــــــــوزراء 
المتضمــن  1444/12/23هـــ،  وتاريــخ   )879( رقــم 
إقــرار آليــة المهــام والمســؤوليات للجهــات المعنيــة 
فيمــا يتعلــق بعمليــــــــــات التفتيــش في إطــار تطبيــق 
هــذه  عــد 

ُ
تُ حيــث  الشــاملة،  الضمانــات  اتفــاق 

الآليــة أداة تنظيميــة محوريــة لاستيفــاء التزامــات 
المملكــة المتعلقــة بالتفتيــش والتحقــق، وتنظيــم 
أدوار الجهــات الوطنيــة ذات الصلــة، بمــا يضمــن 
تمــكين مــفت�شي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة 
ــا للترتيبــات المعتمــدة، مــع  مــن أداء مهامهــم وفًقً
الحفــاظ على الســيادة الوطنيــة وتكامــل الأدوار 
المؤسســية، ويحقــق الاســتعداد الأمني والإداري 

الزلام. الــوطني 
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كمـــــــــــــا صــــــــدر قـــــــــرار مجلـــــــــس الـــــــوزراء رقــــــــــم )15( 
وتــــــــــــــــــــاريخ 1445/1/7هـــ، القاضــــــــــــي بإقــرار آليـــــــــــــة 
مجــالات  في  للمملكــة  الــدولي  التمثيــل  تنظيــم 
الاستخدامات السلمية للطاقة النووية وجوانبها 
الرقابيــة وعــدم انتشــار الأسلحــة النوويــة، والتي 
بمســتوى  نوعيــة  بصــورة  الارتقــاء  في  أســهمت 
الدوليــة، وتنظيــم  الذريــة  الطاقــة  ملفــات  إدارة 
العلاقــة المؤسســية بين الجهــات الــثلاث المعنيــة 
مباشــرة بهــذا الملــف، وهي وزارة الطاقــة، ووزارة 
الخارجيــة، وهيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، 
الموقــف  ووضــوح  وتجانــس  وحــدة  يعــزز  بمــا 
والالتزام  الخطــاب  اتســاق  ويضمــن  الــوطني، 

الدوليــة. المحافــل  في  الــدولي 
وفي ســياق ضبــط مواقــع تجــارة الخــردة ومكبــات 
النفايــات الصلبــة وتلافي وصــول المــواد النوويــة 
بالمــواد  الملوثــة  خــردة  ســيما  لا  المشــعة  والمــواد 
المشــعة، صــدر قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )829( 
آليــة  إقــرار  المتضمــن  1446/11/22هـــ،  وتاريــخ 
يتعلــق  فيمــا  المختصــة  الجهــات  أعمــال  تنظيــم 
الصلبــة،  النفايــات  ومكبــات  الخــردة  بمواقــع 
الخــردة  أو  المشــعة  المــواد  وصــول  منــع  بهــدف 
وهـــــــــــــي  إليهــا،  المشــعة  بالمــواد  الملوثــة  المعدنيــة 
ــد تكامــل الجوانــب الرقابيــة والأمنيــة  جّسّ

ُ
آليــة تُ

المســارات  أحــد  معالجــة  في  ســهم 
ُ
وتُ والبيئيــة، 

الحساســة التي قــد تــشكل مخاطــر إشــعاعية أو 
بصــورة محكمــة. ــم 

ّظّ
ن

ُ
تُ لــم  إذا  أمنيــة 

الأدوار  تكامــل  آليــات  حزمــة  ذلــك  إلى  ويُُضــاف 
 )1015( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار  الصــادرة 
العلاقــة  مــت 

ّظّ
ن والتي  1445/11/10هـــ،  وتاريــخ 

بين هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية في جانــب 
وعدد من الجهات الوطنية ذات الصلة المباشرة 
بحركــة العبــور والتــداول والأنشــطة الصناعيــة، 
وتشــمل آليــة التكامــل مــع هيئــة الــزكاة والضريبــة 
والجمــارك، وآليــة التكامــل مــع الجهــات المختصــة 
بالموانــئ والنقــل البحــري )الهيئــة العامــة للموانئ، 
الخاصــة،  الاقتصاديــة  والمناطــق  المــدن  وهيئــة 
والهيئــة العامــة للنقــل، والهيئــة الملكيــة للجبيــل 
وينبع(، وآلية التكامل مع الهيئة العامة للطيران 
الصناعــة  وزارة  مــع  التكامــل  وآلــيتي  المدنــي، 
والثروة المعدنيــة بقطــاعي التعديــن والصناعــة، 
إضافــة إلى آليــة التكامــل مــع الهيئــة العليــا للأمــن 
الصناعي. وقد أسهمت هذه الآليات مجتمعة في 

بناء نموذج وطني متقدم لتنظيم عبور الأصناف 
المقيــدة في المجــالات النوويــة، ســواء عبر المنافــــــــــــذ 
الـــــــــة  البريــــــــة أو البحريـــــــــة أو الجويـــــــــة، بصـــــــــــورة فّعّ

ــا. عــد مــن النمــاذج الرائــدة عالمًيً
ُ
ومتكاملــة، وتُ

وتتجلى القيمة التنظيمية لهذه الآليات في كونها 
لا تعمل بمعزل عن بقية مكونات الإطار الوطني 
ل حلقــة وصــل تشــغيلية بين 

ّكّ
ــش

ُ
تُ بــل  الرقابــي، 

الأنظمــة واللوائــح الفنيــة مــن جهــة، ومتطلبــات 
مــن جهــة  المــؤس�سي  والتنســيق  العــملي  التنفيــذ 
أخــرى. كمــا أســهمت بصــورة مباشــرة في تمــكين 
التزاماتهــا  مــن  كــبير  بجــزء  الوفــاء  مــن  المملكــة 
الدولية ذات الصلة بالضمانات، والأمن النووي، 
وعدم الانتشار، وتنظيم النقل والتداول للمواد 
النوويــة،  والمتعلقــات  المشــعة  والمــواد  النوويــة 
ورفعــــــــــت مــن مستـــــــــــوى الجـــــــــــاهزية الوطنيــة فــــــــــي 
الذريــة،  للطاقــة  الدوليــة  الملفــات  مــع  التعامــل 
ضمــن إطــار ســيادي منضبــط يقــوم على وضــوح 
الاختصاص، وحوكمة التنسيق، وتكامل الأدوار.
ــا  ا بنيوًيً عــد آليــات تكامــل الأدوار عنصــًرً

ُ
بذلــك، تُ

ل  كّمّ
ُ
في منظومـــــــــــــة القـــــــــانون النــــــــووي الوطنـــــــــي، تُ

سهـــــم فـــــــــــي 
ُ
السياســـــــــــات والأنظمــــــــــة واللوائــــــــــــح، وتُ

تحويــل الالتزامــات الدوليــة إلى إجــراءات وطنيــة 
منســقة وقابلة للتنفيذ، بما يعزز كفاءة الرقابة 
ـــــــخ موثوقيــــــــــــة المملكــــــة كشــــــريك  الوطنيــــــــــــة، ويُُرّسّ
دولـــــــي مســؤول في المجالات النووية والإشــعاعية.
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ت  صفــــــــــــــــــــا ا لمو ا : ـــــــــــــا ًسً د سا
والمقاي�يـــــــــــــــس الوطنيـــــــــــــــــــــــــــة
عََّــدٌٌ المواصفــات والمقاييــس الوطنيــة في المملكــة، 

ُ
تُ

والتي تشرف عليها الهيئة السعودية للمواصفات 
تشــريعي  ِن 

مكــوِّ�  ،)SASO( والجــودة   والمقاييــس 
الــوطني«.  النــووي  »القانــون  منظومــة  في  ملــزمٌٌ 
التي  والاشتراطــات  الفنيــة  المعــايير  تمثــل  وهي 
والخدمــات،  المنتجــات  وسلامــة  جــودة  تضمــن 
وتدعم التنافســية، وتحمي المستهلكين، وتتوافق 
وتصــدر عبر منصــات   ،2030 المملكــة  رؤيــة  مــع 
إلكترونيــة مثــل منصــة ســابر للهيئــة الســعودية 
 ،)SASO(  للمواصفـــــــــــــــــــات والمقاييــس والجــــــــــــودة
الضروريــة  المطابقــة  شــهادات  على  للحصــول 
هيئــة  وتعمــل  والخدمــات.  التجاريــة  للمنتجــات 
الرقابــة النوويــة والإشــعاعية على تزويــد الهيئــة 

والــجودة والمقايــيس  للمواصــفات  الــسعودية 

مقترحــات للمواصفــات والمقاييــس الدوليــة التي 
تقــــــع فــــــي مجــــــــالات اختصاصــــــــات الهيئة النووية 
ــا(.  )وخليجًيً ــا  وطنًيً تبنيهـــــــــــا  واقتــــــــــراح  الرقابيـــــــة 
ويهــدف هــذا العمــل إلى إثــراء القاعــدة الوطنيــة 
)والخليجيــة( للمواصفـــــــــــــــــــــات والمقاييــــــــــــــــــس فــــــــــــــــــــي 

اختصــاص الأعمــال الرقابيــة النوويــة.

ســــــابعًًا: الإيفــــــــاء بالالتزامـــــــــات 
الدوليــــــــــــــة

ا  عنصــــــًرً الدوليــة  بالالتزامـــــــــــــــات  الإيفــــــــــــــاء  يُُعـــــــــد 
القانونــي  الإطــار  بنــاء  منطــق  ــر  يفّسّ ا  تشــغيلًيً
والرقابــي الــوطني وحوكمــة تطويــر أدواته. فالمســار 
ومعــايير  التزامــات  مــن  يتضمنــه  الدولي—بمــا 
ا  ا حــــــــــــــاكًمً وآليــات استعـــــــــــــــراض—يمثل مصــــــــــــــدًرً
لمعالجــة  الزلامــة  الوطنيــة  الأداة  نــوع  لتحديــد 
الالتزام  كان  فــإذا  طبيعتــه:  بحســب  التزام  كل 
يتطلــب تقريــر ولايــة الرقابــة وتحديــد المســؤوليات 
 
ًةً
والواجبــــــــــــــــات والجــــــــــزاءات، اقتضــــــــــــــــى ذلــك أدا

نظاميــة ملزمــة على مســتوى الأنظمــة والتنظيــم 
المؤس�سي؛ وإذا كان الالتزام يتطلب تحويل مبدأ 
عام إلى متطلبات فنية قابلة للقياس والتفتيش 
فنيــة  لوائــح  إصــدار  ذلــك  اقــت�ضى  والتحقــق، 
ولوائــح فنيــة خاصــة؛ وإذا كان التنفيــذ يتطلــب 

ا للاختصاصــات عنــد نقــاط تمــاس  ا عابــًرً تنســيًقً
تشغيلية، اقت�ضى ذلك استحداث آليات تكامل 
أدوار ملزمــة تضبــط مســارات التنســيق وتبــادل 
المعلومــات واتخــاذ القــرار؛ أمــا إذا كان المطلــوب 
توحيد تفسير المتطلبات وشرح مسارات الامتثال 
جديــد،  التزام  إنشــاء  دون  المقبولــة  والنمــاذج 
وإجرائيــة  إرشــادية  أدلــة  إصــدار  ذلــك  اقــت�ضى 
داعــمة. كــما تنــظم ــهذه الالتزاــمات مــسؤوليات
الــدول الأطــراف فيمــا بينهــا، وهي في جانــب آخــر 
تكامــل  نموذجيــة(  )بصــورة  بتحقيقهــا  تمثــل 
الأمــان  منظومــات  يعــزز  دولي  وإجرائــي  قانونــي 
الانتشــار.  وعــدم  والضمانــات  النــوويين  والأمــن 
وفيمــا يلي بيــان لبعــض الأمثلــة على الصلــة بين 
ضرورة الإيفاء بالالتزامات الدولية، واستحداث 

التنظيميــة. والأدوات  النظاميــة  الأدوات 
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أدوات وطنيــة  إلى  الضمانــات  التزامــات  ترجمــة 
والتحقــق للتطبيــق  قابلــة 

انتشــار  عــدم  معاهــدة  على  المملكــة  صادقــت 
الأسلحــة النوويــة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم 
)م/52( وتاريــخ 1408/11/27هـــ، ومــا ترتــب عليهــا 
في  النوويــة  الاســتخدامات  بحصــر  التزام  مــن 
الضمانــات  تطبيــق  وقبــول  الســلمية،  الأغــراض 
ــا مــع ذلــك،  الدوليــة على المــواد النوويــة. وانسجاًمً
انضمــت المملكــة إلى اتفــاق الضمانــات الشــاملة 
بتاريــخ  الذريــة  للطاقـــــــــــــــــة  الدوليــة  الوكالــة  مــع 
2005/6/16م، وصادقت عليها بموجب المرسوم 
مــع  1429/8/11هـــ،  وتاريــخ  )م/51(  رقــم  الملكــي 
المرافــق  الصــغيرة  الكميــات  بروتوكــول  اعتمــاد 
الكامــل  التطبيــق  إلى  ــا  لاحًقً الانتقــال  ثــم  لهــا، 
لاتفاق الضمانات الشاملة وتعطيل سريان هذا 

ديســمبر2024م.  31 في  البروتوكــول 
ــت هيئــة الرقابــة النوويــة والإشــعاعية، 

ّلّ
وقــد تو

بموجب تنظيمها، مسؤولية التنسيق المباشر مع 
الوكالة الدولية للطاقة الذرية في جميع المسائل 
الهيئــة  وتفويــض  الضمانــات،  بتطبيــق  المتصلــة 
بالتواصــل المباشــر مــع الوكالــة في جميــع الأعمــال 
المرتبطــة بتطبيــق الضمانــات، بمــا في ذلــك حصــر 
المــواد النوويــــــــــــــة، والجــــــــرد المــــــــادي، والسجـــــــلات، 
المفتــشين  زيــارات  وإدارة  والتحقــق،  والتفتيــش، 
الدولــيين، وتيــسير أعمالهــم، ومتابعــة ملاحظاتهــم 

طـر النظامـيـة المعتـمـدة. فـق الـأ وـ

وقــد اســتلزم تفعيــل هــذه الالتزامــات على نحــوٍٍ 
قــــــــــــــابل للتطبيــق والتحقـــــق، استحــــــــــداث أدوات 
تنظيميــة وتشــغيلية داخــل الإطــار الــوطني، تبــدأ 
فعــل أحكام النظــام، 

ُ
مــن الأدوات الملزمــة التي تُ

وفي مقدمتهــا اللائحــة التنفيذيــة لنظــام الرقابــة 
عــلـــــــــــــــى الاستخدامــــــــــــــــــات النوويــــــــــــــــة والإشعــــــــــــاعية 
المعتمــــــــــدة بقــــــــــرار مجلــــــــــس إدارة الهيــــــــــــــئة رقــــــــــــــــــم 
)ق/2022/2/4( وتاريــخ 1444/5/7هـــ، ثــم تمتــد 
إلى حوكمة إعداد اللوائح الفنية والوثائق الفنية 
 )1/2023( رقــم  الإدارة  بقــرار مجلــس  المعتمــدة 
الحاكــم  الإطــار  بوصفهــا  1444/8/29هـــ  وتاريــخ 
الإلزامــي.  الأثــر  ذات  الفنيــة  الوثائــق  لاعتمــاد 
تنظيــم  للضمانــات  العــملي  التطبيــق  واســتلزم 
نقــاط التمــاس المؤسســية مــع الجهــات الوطنيــة 
أدوار  تكامــل  آليــات  خلال  مــن  العلاقــة  ذات 
الــوزراء رقــم  ملزمــة، وفي مقدمتهــا قــرار مجلــس 
إقــرار  المتضمــن  1444/12/23هـــ  وتاريــخ   )879(
آليــة المهــام والمســؤوليات للجهــات المعنيــة فيمــا 
يتعلــق بعمليــات التفتيــش في إطــار تطبيــق اتفــاق 
الضمانات الشاملة، بما يحدد الأدوار ومسارات 
التنســيق وتبــادل المعلومــات واتخــاذ القــرار ذات 
الصلة بأعمال التحقق والتفتيش. ويكتمل ذلك 
بمــا صــدر مــن قــرارات تنظيميــة داعمــة لوحــدة 
قــرار  ومنهــا  الدوليــة،  الملفــات  وإدارة  الموقــف 
مجلــس الــوزراء رقــم )15( وتاريــخ 1445/1/7هـــ 
بشــأن آليــة تنظيــم التمثيــل الــدولي للمملكــة في 
مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية 
وجوانبها الرقابية وعدم انتشار الأسلحة النووية. 
ــدار التزامــات الضمانــات ضمــن سلســلة 

ُ
وبذلــك تُ

القاعــدة  بين  تجمــع  متكاملــة  وطنيــة  أدوات 
الملزمة ومسار تطويرها المعتمد وآليات التنسيق 
التنفيــذ  اتســاق  لتحقيــق  وذلــك  التشــغيلية، 

وقابلــية التتــبع والتحــقق.
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إلى  النــووي  الأمــان  اتفاقيــة  التزامــات  ترجمــة 
تطبيقيــة وطنيــة  أدوات 

في مجــال الأمــان النــووي، صادقــت المملكــة على 
اتفاقيــة الأمــان النــووي بموجــب المرســوم الملكــي 
والتزمــت   ، 1431/2/18هـــ  وتاريــخ  )م/8(  رقــم 
بموجبها بإنشاء إطار رقابي مستقل، ووضع لوائح 
أمــان، ونظــام تراخيــص، ونظــام تفتيــش وإنفــاذ، 
وتحميــل المرخََّــص لهــم المســؤولية الأساســية عــن 
في  الالتزامــات  هــذه  أثــر  ويظهــر  النــووي.  الأمــان 
ترجم 

ُ
عدد من الأدوات الوطنية التطبيقية التي تُ

للتنفيــذ  قابلــة  ترتيبــات  إلى  الأمــان  متطلبــات 
والتحقق؛ فمن جهةٍٍ، تستند السياسة الوطنية 
لإدارة النفايــات المشــعة الصــادرة بقــرار مجلــس 
1442/07/04هـــ  وتاريــخ   )371( رقــم  الــوزراء 
المــدى  على  والبيئــة  الإنســان  حمايــة  مــنهج  إلى 
ــا عبر اللوائــح الفنيــة ذات  ــل عملًيً فّعّ

ُ
الطويــل، وتُ

النفايــات  إدارة  لائحــة  مقدمتهــا  وفي  الصلــة، 
مــن  بهــا  يرتبــط  ومــا    )NRRC-R-16( المشــعة 
متطلبات الترخيص والتفتيش. ومن جهةٍٍ أخرى، 
يُُستكمل جانب الاستعداد والاستجابة للطوارئ 
تشــغيلية  ترتيبــات  عبر  والإشــعاعية  النوويــة 
وطنية، من أبرزها المشــاركة في الشــبكة الدولية 

للإنــذار المبكــر عــن الحـــــــوادث النوويــة في الوكالــة 
 Unified System  ( الذريــــــــــــــــــــــة  للطاقــة  الدوليــة 
 for Information  Exchange in Incidents
ــة  and Emergencies USIE(، وتشغيــــــــل الشبكــــــــــــ
الوطنية للرصد الإشعاعي البيئي المستمر والإنذار 
المبكر المرتبطة بمركز عمليات الطوارئ النووية، 
والمتكاملــة مــع النظــام الــدولي لمعلومــات مراقبــــــــــــــــة 
 International   Radiation( الإشعاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 ،  )Monitoring Information System-IRMIS
وتحديــث  المعلومــات  وتبــادل  الإخطــار  يتيــح  بمــا 
البيانـــــــــــــات وفــــــــق مقتضيــــــــــــات الالتزامــــــــــــات ذات 
حمايــة  بُُعــد  ينعكــس  كمــا  بالطــوارئ.  العلاقــة 
الــوطني  الإطــار  تقاطــع  في  والجمهــور  العامــلين 
الرقابي مع السياسة الوطنية للسلامة والصحة 
المهنية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم )328( 
وتاريــخ 1442/06/13هـــ بوصفهــا مرجعية داعمة 
لمتطلبــات الوقايــة وتقييــم المخاطــر وبنــاء ثقافــة 
السلامــة في بيئــات العمــل ذات الصلــة بالتعــّرّض 

الإشــعاعي.
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في  الأمان—وخاصــة  متطلبــات  تطبيــق  لأن 
الحساســية—يتطلب  ذات  الميدانيــة  المســارات 
التعامــل  )مثــل  للاختصاصــات  ا  عابــًرً ا  تنســيًقً
بعــض  وضبــط  والحــوادث،  البلاغــات  مــع 
إشــعاعية  مخاطــر  ــشكل 

ُ
تُ قــد  التي  البيئــات 

التحفــظ  مســؤوليات  وتحديــد  الجمهــور،  على 
والمعالجــة والتبليــغ(، فقــد اســتُُكملت المنظومــة 
بــأدوات تنســيق ملزمــة عنــد نقــاط التمــاس؛ ومــن 
أمثلتهــا قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )829( وتاريــخ 
أعمــال  تنظيــم  آليــة  المتضمــن  1446/11/22هــــ 
الجهــات المختصــة، فيمــا يتعلــق بمواقــع الخــردة 
المــواد  النفايــات الصلبــة، لمنــع وصــول  ومكبــات 
المشعة أو الخردة المعدنية الملوثة بالمواد المشعة 
إليها، بوصفها معالجة تنظيمية، لمسار قد يترتب 
عليــــــــــــه خطــــــــــــر إشعاعـــــــــي أو ـبـيئي، إذا لـــــــــــــــم يُُـــــــــــــدار

بصورة محكمة.

خضــع 
ُ
تُ الــدولي،  الاســتعراض  مســتوى  وعلى 

الاســتعراض  لآليــة  التزاماتهــا  تنفيــذ  المملكــة 
م  قــّدّ

ُ
الدوريــة لاتفاقيــة الأمــان النــووي، حيــث تُ

التقاريــر الوطنيــة وتشــارك في مناقشــة التقاريــر، 
الــوطني  التقريــر  إعــداد  قيــادة  الهيئــة  وتتــولى 
ا،  ا وتنظيمًيً وتجميع المدخلات وتمثيل المملكة فنًيً
في  الاســتعراض  مخرجــات  مــن  الاســتفادة  مــع 
تحــسين الأدوات الوطنيــة ذات الصلة—ســواًءً 
في تحديــث المتطلبــات الفنيــة، أو تطويــر ترتيبــات 
الرقابــة  إجــراءات  تعزيــز  أو  والرصــد،  الطــوارئ 
بالاتفاقيــة  الوفــاء  أن  يــرسخ  والتفتيش—بمــا 
على  قائمــة  وطنيــة  أدوات  خلال  مــن  يتحقــق 

المســتمر. والتحــسين  والتحقــق  التطبيــق 
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ترجمة التزامات الاتفاقية المشتركة إلى سياســة 
وطنيــة ولوائــح فنيــة ومتطلبــات رقابية

صــــــــــــــادقت المملكــــــــــة علــــــــى الاتفـــــاقية المشتـــــــــــركة 
بشـــــــــــــــــأن أمـــــــــان إدارة الوقــود المستهلــــــــــك وأمــــــــــان 
إدارة النفايــات المشــعة بموجــب المرســوم الملكــي 
والتزمــت   ، 1431/11/1هـــ  وتاريــخ  )م/64(  رقــم 
الوقــود  إدارة  مراحــل  بإخضــاع جميــع  بموجبهــا 
يشــمل  المشــعة—بما  والنفايــات  المستهلــك 
التوليــد والمعالجــة والتخزيــن والنقــل والتصــرف 
النهائي—لنظام ترخيص ورقابة، مع تقييم أمان 
المواقع والتصميم والتشغيل والإغلاق، واعتماد 
رجمــت 

ُ
تُ وقــد  الأمــد.  طويلــة  مؤسســية  ترتيبــات 

السياســة  خلال  مــن  ــا  وطنًيً الالتزامــات  هــذه 
الوطنيــة لإدارة النفايــات المشــعة الصــادرة بقــرار 
مجلس الوزراء رقم )371( وتاريخ 1442/07/4هـ 
لـــــــت عبــــــــــــر أدوات تنظيميــــــة ملزمــــــــــة على  ّعّ

ُ
ثـــــــــم فُ

مستوى اللوائح الفنية، وفي مقدمتها لائحة إدارة 
النفايــات المشــعة )NRRC-R-16 Rev. 0.1(، ومــا 
سلســلة  لضبــط  داعمــة  لوائــح  مــن  بهــا  يتصــل 
الامتثال، ومنها لائحة النقل الآمن للمواد المشعة 
NRRC-( وملحقهــا   )NRRC-R-15 Rev. 0.1(
والاســتجابة  الاســتعداد  ولائحــة   ،)R-15-SR01
 NRRC-R-14 Rev.( للطوارئ في المرافق النووية
0.1(، ولائحــة الترخيــص والإشــراف الرقابــي على 
المرافق النووية )NRRC-R-03 Rev. 0.1( ولائحة 
 NRRC-R-09 Rev.( النوويــة  المرافــق  تشــغيل 
0.1(، إلى جانــب لوائــح مســاندة لعناصــر الأمــان 
والإدارة  القيــادة  لائحــة  مثــل  المواقــع  وتقييــم 
مواقــع  تقييــم  ولائحــة    )NRRC-R-04( للأمــان 
المرافق النووية )NRRC-R-05(، وبما يضمن أن 
دار كمنظومة 

ُ
إدارة الوقود المستهلك والنفايات تُ

رقابــية قابــلة للقــياس والتحــقق.

التمــاس  نقــاط  عنــد  المتســق  التنفيــذ  ولضمــان 
العبــور  مســارات  في  ســيما  التشــغيلية—ولا 
والنقل والمنافذ وما قد يتصل بها من تداول مواد 
التشــغيلي  الجانــب  ملوثة—اســتُُكمل  خــردة  أو 
بأدوات تنسيق ملزمة ضمن آليات تكامل الأدوار 
الصــادرة بقــرارات مجلــس الــوزراء، وفي مقدمتهــا 
حزمة آليات تكامل الأدوار المعتمدة بقرار مجلس 
1445/11/27هــــ  وتاريــخ   )1015( رقــم  الــوزراء 
الصلــة  ذات  الجهــات  مــع  التنســيق  لتنظيــم 
بحركــة العبــور والتــداول عبر المنافــذ والقطاعــات 
 إلى قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 

ًةً
الصناعيــة، إضافــ

آليــة  المتضمــن  1446/11/22هـــ  وتاريــخ   )829(
تنظيــم أعمــال الجهــات المختصــة، فيمــا يتعلــق 
بمواقــع الخــردة ومكبــات النفايــات الصلبــة، لمنــع 
وصــول المــواد المشــعة أو الخــردة المعدنيــة الملوثــة 
خضع المملكة تنفيذ هذه 

ُ
بالمواد المشعة إليها  وتُ

ضمــن  الــدوري  الاســتعراض  لآليــة  الالتزامــات 
اجتماعــات مراجعــة الاتفاقيــة المشتركــة، وتمثــل 
بوصفهــا  الاجتماعــات  هــذه  في  المملكــة  الهيئــة 
الجهــة المختصــة، وتتــولى قيــادة إعــداد المــدخلات 
مخرجــات  واستثمــار  الصلــة،  ذات  الوطنيــة 
الوطنيــة  المتطلبــات  تحديــث  في  الاســتعراض 
والإجــراءات  والتفتيــش  الرقابــة  أدوات  وتعزيــز 
التحــسين  منهجيــة  يــرسخ  بمــا  بهــا،  المرتبطــة 

الامتثــال. واســتدامة  المســتمر 
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ترجمــة التزامــات الحمايــة الماديــة إلى متطلبــات 
أمــن نــووي وضوابــط نقــل وتــداول منضبطــة

النوويــة،  للمــواد  الماديــة  الحمايــة  مجــال  في 
الماديــة  اتفاقيــة الحمايــة  صادقــت المملكــة على 
رقــم  الملكــي  المرســوم  بموجــب  النوويــة  للمــواد 
ثــم صادقــت   ، 1429/07/12هـــ  وتاريــخ  )م/40( 
الملكــي  المرســوم  على تعديــل الاتفاقيــة بموجــب 
ــع  رقــم )م/71( وتاريــخ 1429/12/24هــــ، بمــا وّسّ
نطاق الالتزامات ليشــمل المرافق النووية والمواد 
النوويــة أثنــاء التخزيــن والنقــل الــوطني، وفــرض 
قيام إطار وطني للحماية المادية وتجريم الأفعال 
والتعــدي.  والتخريــب  بالتهريــب  الصلــة  ذات 
ويظهــر أثــر هــذه الالتزامــات في الأدوات الوطنيــة 
ل متطلبــات الحمايــة الماديــة إلى قواعــد  حــّوّ

ُ
التي تُ

لائحــة  مقدمتهــا  وفي  والتحقــق،  للتطبيــق  قابلــة 
الأمــن النــووي )NRRC-R-11 Rev. 0.1( بوصفهــا 
قــرر المتطلبــات التنظيميــة 

ُ
اللائحــة الفنيــة التي تُ

المنشــآت  على  الماديــة  والحمايــة  النــووي  للأمــن 
ضمــن  مبـــــــــــــــاشرة  ستخــــــــــدم 

ُ
وتُ النوويــة،  والمــواد 

مسارات الترخيص والرقابة والتفتيش ويُُستكمل 
تفعيــل هــذه المتطلبــات داخــل مســار الترخيــص 
مــــــــــــن  مــن خلال اشتراطــات تشــغيلية واضحــة، 
ذلــك اشتراط اعتمــاد الشخــص المســؤول وفــق 
ضمــن   )NRRC-R-11( في  المقــررة  المتطلبــات 
متطلبــات مراحــل الترخيــص الصــادرة مــن الهيئــة 

النووــية. للمراــفق 
إلى جانــب المتطلبــات الأساســية للحمايــة الماديــة 
في المنشــآت، تتصــل الالتزامــات كذلــك بحمايــة 
المــواد أثنــاء النقــل والتــداول، وهــو مــا ينعكــس في 
 NRRC-R-15( لائحة النقل الآمن للمواد المشعة
NRRC-R-15-( الخــاص  وملحقهــا   )Rev. 0.1
SR01( المتعلقــة بالتغليــف والنقــل، بمــا يضبــط 
ويُُــراعي  للنقــل  والتشــغيلية  الفنيــة  الاشتراطــات 
المتطلبــات الدوليــة ذات الصلــة بالحمايــة أثنــاء 
بشــأن  الاتفاقيــة  تقــرره  مــا  ذلــك  ومــن  النقــل، 
الــدولي  النقــل  أثنــاء  الماديــة  الحمايــة  مســتويات 

كــما وردت في ملحقــها.

لتعزيــز التطبيـــــــــــق الميدانــــــــــي وتوحيـــــــــــــــد توقعـــــــــــات 
ســتكمل 

ُ
الامتثــال دون إنشــاء التزامــات جديــدة، تُ

إعــداد  دليــل  ومنهــا  داعمــة،  بأدلــة  المنظومــة 
 Development( خطـــــــــــة الأمــــــــــــن للمواد المشعــــــــــــة
 .)of security plan for radioactive material
كمــا يرتبــط جانــب منــع الإتاحــة غير المصــرح بهــا 
وضبط التداول بمتطلبات الرقابة على الأصناف 
الإذن  لائحــة  التنظيميــة  أدواتهــا  ومــن  المقيــدة، 
والرقابــة التنظيميــة على الأصنــاف ذات العلاقــة 
 )NRRC-R-18 Rev. 0.1( النـــــــــــــــووي  بالمجــــــــــــال 
واللائحــة الخاصــة بالقائمــة الوطنيــة للأصنــاف 
المقيـــــــــــــدة )NRRC-R-18-SR01 Rev.01(، إلــــــــــــــــــــى 
جانــــــــــــــب الأدوات التشــغيلية الداعمــة للتحقـــــــــــــق 
مــــــــن المستخدم النهائـــــــــــي مثل شهــــــادة المستخــــــدم 

.)EUC( أو شــهادة الاســتخدام النهائــي
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ا  ولأن تنفيذ متطلبات الحماية المادية يمتد عملًيً
الاختصاصــات—ولا  متعــددة  تمــاس  نقــاط  إلى 
والعبــور  والاســتيراد  التصديــر  مســارات  ســيما 
اســتُُكملت  والبحري—فقــد  الجــوي  والنقــل 
آليــات  ملزمــة ضمــن  تنســيق  بــأدوات  المنظومــة 
تكامــل الأدوار الصــادرة بقــرارات مجلــس الــوزراء، 
مجلــس  بقــرار  المعتمــدة  الحزمــة  مقدمتهــا  وفي 
الــوزراء )1015( وتاريــخ 1445/11/27هـــ؛ حيــث 
تضمنت—من أمثلتها—آلية التكامل مع هيئة 
تقييــد  لتنظيــم  الســعودية  الصــادرات  تنميــة 
تصديــر الأصنــاف المقيــدة وتحديــث حالــة القيــد 
والمنــع، وآليــة التكامــل مــع الهيئــة العامــة للــطيران 
النوويــة  المــواد  على  الرقابــة  لتنظيــم  المدنــي 
والمتعلقات النووية والمصادر الإشعاعية والسلع 
الملوثــة بالمــواد المشــعة، في الصــادرات والــواردات 
والعبــور عبر المنافــذ الجويــة والنقــل الجــوي عبر 

ـفق القواــئم المقــيدة. أــجواء المملــكة وـ

وتعديلهــا  الاتفــــــــــــــاقية  التزامــــــــــــــــــــات  ستعـــــــــــــرض 
ُ
وتُ

فــــــــــــي اجتمــــــــــــاعات الاستعــــــــــــراض الدوريــة التــــــــــــــي 
عقــــــــــد فــــــي الوكــــــــالة الدوليـــة للطاقـة الذرية كل 

ُ
تُ

خمــس ســنوات، وتمثــل الهيئــة المملكــة في تلــك 
الوطنيــة  المشــاركات  إعــداد  وفي  الاجتماعــات 
ذات الصلة وتنســيق تبادل الإخطارات الدولية، 
كفايــة  مــن  التحقــق  اســتمرارية  يضمــن  بمــا 
المعياريــة  للتطــورات  وملاءمتــه  الــوطني  الإطــار 

والتشــغيلية.
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ترجمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة التزامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات الإبــــــــــــــــــــلاغ المبكــــــــــــــــــــر 
وتقديم المساعدة، ومكافحة الإرهــــــــاب النووي،
إلــــــــــــــــــى أدوات وطنيـــــــــــــــة للاستجـــــــــــــابة والضبـــــــــــط

فــــــــــــــــــي ســياق الاستجـــــــــــــــــابة للطـــــــــــــــــوارئ النــــــــــووية 
والإشعاعية، صــــــــــادقت المملكة علـــــــى اتفـــــــــــــــــــــاقية 
التبليــغ المبكــر عــن وقــوع حــادث نــووي، واتفاقيــة 
نــووي  حــادث  وقــوع  في حالــة  المســاعدة  تقديــم 
أو طــارئ إشعـــــــــــــــــاعي، بموجــــــــب المرســوم الملكــــــــــــــي 
رقــم )م/51( وتاريــخ 1409/10/16هـــ. ويظهــر أثــر 
ل  حــّوّ

ُ
هــاتين الاتفاقيــتين في بنــاء أدوات وطنيــة تُ

الالتزام بالإخطــار والتنســيق وتبــادل المعلومــات، 
إلى ترتيبــات تشــغيلية قابلــة للتطبيــق والتحقــق؛ 
والاســتجابة  الاســتعداد  جانــب  تعزيــز  جــرى  إذ 
ــعنى بالطــوارئ في المرافــق 

ُ
عبر لائحــة متخصصــة تُ

والاســتجابة  الاســتعداد  لائحــة  وهي  النوويــة، 
 NRRC-R-14(  للطـــــــوارئ في المرافــــــــــــــــــــــــــــق النوويــــــــــــة
Rev. 0.1(، مــع ربــط متطلباتهــا بمســار الترخيــص 
نفســه، بمــا في ذلــك اشتراط اعتمــاد الشخــص 
وفــق  ونائبــه  الطــوارئ  ترتيبــات  عــن  المســؤول 
متطلبــــــــــــات  ضمـــــــــــــن   )NRRC-R-14( تقــرره  مــا 
الترخيص للمرافق النووية. كما يتكامل ذلك مع 
اللوائــح التي تضبــط سيناريوهــات الطــوارئ ذات 
الصلــة بالنقــل، عبر لائحــة النقــل الآمــن للمــواد 
وملحقهـــــــــــا   )NRRC-R-15 Rev. 0.1( المشــعة 
أن  باعتبـــــــــــار   ،)NRRC-R-15-SR01( الخـــــــــــــــــاص 
حــوادث النقــل قــد تكــون مــن مصــادر الطــوارئ 
التي تستلزم ترتيبات إخطار وتنسيق واستجابة.
الــدولي،  للإخطــار  التشــغيلي  الجانــب  ويُُســتكمل 
للرصــد  الوطنيــة  الشــبكة  تشــغيل  خلال  مــن 
المبكـــــــــــر،  والإنـــــــذار  المستمــــــــــــر  البــيئي  الإشــعاعي 
المرتبطــة بمركــز عمليــــــــات الطـــــــــــوارئ النوويــــــــــــة، 
والمتكاملــة مــع النظــام الــدولي لمعلومــات مراقبــة 
الإشــعاعات )IRMIS(، بمــا يتيــح الإبلاغ وتحديــث 

الاتفاقيــتين. مقتضيـــــــات  وفــق  المعلومــــــات 

باتفاقيــة تقديــم المســاعدة، فقــد  وفيمــا يتعلــق 
التزمت المملكة بتحديد نقطة الاتصال الوطنية، 
المســاعدة،  طلبــات  وتقديــم  تلقــي  في  والتعــاون 
ومنــح  والمعــدات،  الأفــراد  دخــول  وتســهيل 
المســؤوليات  وتحمــل  والحصانــات،  الامتيــازات 
ــا عبر  ــل ذلــك وطنًيً النظاميــة ذات الصلــة؛ ويُُفّعّ
ترتيبات تنظيمية وتشغيلية تتكامل مع منظومة 
ارتبـــــــــــــاط  أمثلتهــا  ومـــــــــن  والتشغيــــــــــل،  الترخيــص 
متطلبــات التشــغيل والترتيبــــــــــات القـــــــــــائمة لــــــــدى 
المرخــص لهــم بلوائــح تشــغيل المرافــق وترتيبــات 
الطــوارئ، مثــــــــــل لائحــة الترخيــــــــــــــص والإشــــــــــــــــراف 
 NRRC-R-03( الرقابــي علــــــــــــــــى المرافـــــــــــق النوويــــــــــة
Rev. 0.1(  ولائحـــــــــــــة تشــغيل المرافــق النوويــــــــــــــــة 
)NRRC-R-09 Rev. 0.1(، بما يضمن أن خطط 
الاســتجابة والإخطــار والتنســيق ليســت ترتيبــات 
الرقابــة  متطلبــات  مــن  جــزء  بــل  منفصلــة، 

والترخــيص.
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المملكــــــــــــــة  تفــــــــــــــي  المتصــــــــــــــل،  الأمني  الســياق  وفي 
بالتزاماتها بموجب الاتفاقية الدولية لقمع أعمال 
الإرهــاب النــووي المصــادق عليهــا بالمرســوم الملكــي 
1428/11/3هـــ، مــن خلال  رقــم )م/89( وتاريــخ 
تجريــم الأفعــال المنصــوص عليهــا وتعزيــز التعــاون 
بالمنظومــة  الالتزام  وربــط  المعلومــات  وتبــادل 
الوطنية ذات العلاقة. ويظهر ذلك ضمن أدوات 
ــعنى بالأمــن النــووي وضبــط المتعلقــات 

ُ
تنظيميــة تُ

الأمــن  لائحــة  ومنهــا  العلاقــة،  ذات  والأصنــاف 
النــووي )NRRC-R-11 Rev. 0.1(، ولائحــة الإذن 
والرقابــة التنظيميــة على الأصنــاف ذات العلاقــة 
 ،)NRRC-R-18 Rev. 0.1( النــووي  بالمجــال 
واللائحــة الخاصــة بالقائمــة الوطنيــة للأصنــاف 
بمــا   ،)NRRC-R-18-SR01 Rev.01( المقيــدة 
يربــط الوقايــة والضبــط بمتطلبــات رقابيــة قابلــة 

والتحقــق. للتفتيــش 

متعــددة  تقاطــع  نقــاط  عنــد  ذلــك  ويكتمــل 
ضمــن  ملزمــة  تنســيق  بــأدوات  الاختصاصــات 
آليــات تكامــل الأدوار الصــادرة بقــرارات مجلــس 
المعتمــدة  التكامــل  حزمــة  ســيما  ولا  الــوزراء، 
وتاريــخ   )1015( رقــم  الــوزراء  مجلــس  بقــرار 
1445/11/27هـــ، التي نظمــت مســارات التكامــل 
العبــور  بحركــة  مباشــرة  صلــة  ذات  جهــات  مــع 
والتداول والأنشطة الصناعية والأمن الصناعي، 
الرقابيــة  المتطلبــات  تطبيــق  اتســاق  يدعــم  بمــا 

التشــغيلية. الواجهــات  عنــد  والأمنيــة 
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 1540 الأمــن  مجلــس  قــرار  متطلبــات  ترجمــة 
وآليــات  المقيــدة  إلى ضوابــط وطنيــة للأصنــاف 

وتحديــث متابعــة 
وعلى المستوى الأممي، التزمت المملكة بمتطلبات 
قــرار مجلــس الأمــن رقــم 1540 )2004(، وقدمــت 
تقاريرها الوطنية، وحدثت مصفوفتها الوطنية، 
ــا  التزاًمً يقــرر  بمــا  المتابعــة،  آليــات  في  وشــاركت 
ــا بتطويــر تــدابير قابلــة للإنفــاذ لمنــع انتشــار  وطنًيً
إيصالهــا،  ووســائل  الشــامل،  التــدمير  أسلحــة 
ومنــع وصــول المــواد ذات الصلــة إلى الجهــات غير 
داخــل  الالتزام  هــذا  أثــر  ويظهــر  للــدول.  التابعــة 
في  والإشــعاعي  النــووي  الرقابــي  الــوطني  الإطــار 
ل متطلبات القرار—ولا سيما  حّوّ

ُ
الأدوات التي تُ

العلاقــة،  ذات  المــواد  على  بالرقابــة  يتصــل  مــا 
والخدمــات  والتصديــر  الحــدود  وضوابــط 
تنظيميــة  قواعــد  النهائــي—إلى  والمســتخدم 

والتحقــق. للتطبيــق  قابلــة  وتشــغيلية 

ذات  التنظيميــة  الأدوات  ذلــك  أمثلــة  ومــن 
وفي  المقيــدة،  الأصنــاف  على  بالرقابــة  الصلــة 
التنظيميــة  والرقابــة  الإذن  لائحــة  مقدمتهــا 
النــووي  بالمجــال  العلاقــة  ذات  الأصنــاف  على 
الخاصــة  واللائحــة   )NRRC-R-18 Rev. 0.1(
NRRC-( المقيــدة  للأصنــاف  الوطنيــة  بالقائمــة 
مــن  بهــا  يتصــل  ومــا   ،)R-18-SR01 Rev.01
المقيــدة  للأصنــاف  الوطنيــة  القائمــة  ملحــق 
إلى   ،)NRRC-R-18-SR01-Annex Rev.02(
للتحقــق  الداعمــة  التشــغيلية  الأدوات  جانــب 
مثــل  النهائــي  مــن غايــة الاســتخدام والمســتخدم 
  )EUC( النهائــي  المستخدم/الاســتخدام  شــهادة 
ومــا يرتبــط بهــا مــن وثائــق التحقــق وإقــرار الغايــة 
يتيــح  بمــا  النهائــي،  والمســتخدم  الاســتخدام  مــن 
ربــط التقييــد بإجــراءات الإذن والتحقــق وتبــادل 
ويمتــد  منضبــط.  رقابــي  مســار  وفــق  المعلومــات 
تفعيل القرار كذلك إلى أدوات تنظيمية مساندة 
تمــس جوهــر متطلبــات المنــع والتحقــق والرقابــة، 
 NRRC-R-11 Rev.( ومنهــا لائحــة الأمــن النــووي
المــواد  في  والتحكــم  المحاســبة  ولائحــة   )0.1
بوصفهمــا   )NRRC-R-12 Rev. 0.1( النوويــة 
والحصــر  الأمــن  متطلبــات  تضبطــان  أداتين 
والسجلات والتحقــق الــوطني، وتســاندان هــدف 
منــع الوصــول غير المأذون بــه وتعزيــز القــدرة على 

والمــساءلة. التتــبع 
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ا  ا مباشًرً
ًطً
كما يرتبط جانب العبور والنقل ارتبا

مــا  وهــو  المنافــذ،  في  القــرار  ضوابــط  بتطبيــق 
ينعكــس في لائحــة النقــل الآمــن للمــواد المشــعة 
NRRC-R-( وملحقهــا   )NRRC-R-15 Rev. 0.1(
SR01-15(، وفي لائحــة الاســتعداد والاســتجابة 
 NRRC-R-14 Rev.( للطوارئ في المرافق النووية
التعامــل  لجاهزيــة  داعمــة  لوائــح  بوصفهــا   )0.1
مــع الحــوادث ذات الصلــة بالنقــل أو التــداول أو 
التشغيل، بما يعزز اكتمال سلسلة الامتثال من 

ـستجابة المـنـسقة. الضــبط الوقاــئي إلى الـا
ا بمسارات  ولأن تنفيذ ضوابط القرار يرتبط عملًيً
والبحريــة  البريــة  المنافــذ  عبر  والتــداول  العبــور 
الصلــة،  ذات  الصناعيــة  وبالأنشــطة  والجويــة 
فقــد اســتُُكملت المنظومــة بــأدوات تنســيق ملزمــة 
بقــرارات  الصــادرة  الأدوار  تكامــل  آليــات  ضمــن 
التكامــل  حزمــة  مقدمتهــا  وفي  الــوزراء،  مجلــس 
المعتمدة بقرار مجلس الوزراء رقم )1015( وتاريخ 

1445/11/27هـ، التي نظمت العلاقة المؤسسية 
الصلــة  ذات  الجهــات  مــن  وعــدد  الهيئــة  بين 
بحركــة العبــور والتــداول والأنشــطة الصناعيــة، 
بما يضبط مســارات التنســيق وتبادل المعلومات 
واتخــاذ القــرار، ويحــد مــن الفجــوات عنــد نقــاط 
تطبيــق  توحيــد  ويعــزز  التشــغيلية،  التمــاس 
القوائــم الوطنيــة للأصنــاف المقيــدة ومتطلبــات 
ا   تشــغيلًيً

ا
المســتخدم النهائــي. ويدعــم ذلــك تكاملًا

أمثلتــه  ومــن  المســارات،  بعــض  في   
ا

تفصــيلًا أكثر 
الربــط بين القوائــم المقيــدة والتطبيــق الجمركـيـ 
المقيــدة  الترميز الجمركـيـ للأصنــاف  عبر مواءمــة 
على مســتوى )12( خانــة، وكذلــك مســار تقييــد 
ضمــن  والمنــع  القيــد  حالــة  وتحديــث  التصديــر 
التكامــل مــع هيئــة تنميــة الصــادرات الســعودية.

 الإطار الوطني الرقابي القانوني والتشغيلي النووي والإشعاعي

53



ــات  ــامنًًا: السياســـــــــــــــــــــــــــــ ثــــــــــــــــــــــــ
والاستراتيجيـــــــــــــــات الرقـــــــــــــــابية
تعمــل الهيئــة بمجلــس إدارتهــا وجهازهــا التنفيــذي 
الرقابيــة،  السياســات  مــن  على وضــع مجموعــة 
التي تنظم توجهات مجموعة من جوانب العمل 
الرقابي وتؤطره بصورة متكاملة في زوايا تنفيذها 

نـي للعـمـل الرقاـبـي. ـمـع تكاـمـل الـنسـيج القانوـ
تعــــــــــــــالج  الرقابيـــــــة  الاستراتيجيــــــــــات  أن  حيــــــــــــــث 
توجهــات محــددة لمواضيــــــــــع خـــــــــاصة مــن العمــــــــــــل 
الرقـــــــــابي كاستراتيجيــــــــة استعـــــــــــادة الرقــــــابة علــــــــى 
المـــــــواد الخـــــــــارجة عــــــــن الإطـــــــار الوطنـــــــي الرقــــابي، 
الوطنيــة،  الرقابيــة  القــدرات  بنــاء  واستراتيجيــة 
واستراتيجيـــــــة منظومــة الكشــف الوطنيــــــــــة عــــــــــن 
التــداول غيـــــــــــر المشــروع بالمــواد النوويـــــــــــــة والمــواد 

المشــعة، وغيرهــا.

تاسعًًا: الأدلـــــــــــــــــة الإرشـــــــــــادية 
والأدلــــــــــــــــــــــة الإجرائيــــــــــــــــــــــــــــــــــة

الإجرائيــة  والأدلــة  الإرشــادية  الأدلــة  ل 
ّكّ
ــش

ُ
تُ

وائــح 
ّلّ
ل المكمــل  والتنفيــذي  التفــسيري  المســتوى 

الفنية في منظومة الإطار الوطني الرقابي النووي 
عــد أداة تنظيميــة 

ُ
والإشــعاعي في المملكــة، كمــا تُ

داعمة تهدف إلى توحيد التطبيق العملي لأحكام 
الفــعلي  الامتثــال  وتعزيــز  واللوائــح،  الأنظمــة 
ن�شئ

ُ
والمتــسق للمتطلــبات التنظيمــية، دون أن تُ

التزامــات نظاميــة جديــدة خــارج نطــاق مــا قررتــه 
الأنظمة واللوائح الصادرة بموجبها. وتصدر هذه 
والإشــعاعية  النوويــة  الرقابــة  هيئــة  عــن  الأدلــة 
وتعمــل  النظاميــة،  اختصاصاتهــا  إلى  ا  استنــاًدً
ن كيفيــة  يُُــبّيّ ــا  ــا وتفسيرًيً ــا إجرائًيً بوصفهــا مرجًعً
ــل 

ّلّ
استيفــاء المتطلبــات الفنيــة والتنظيميــة، ويُُق

مــن تبايــن التفــسير أو التطبيــق بين المرخََّــص لهــم 
المصلحــة. وأصحــاب 

ز الأدلــة الإرشــادية بطابعهــا التوضــيحي غير  وتتــمّيّ
م مبادئ توجيهية ونماذج  قّدّ

ُ
ن�شئ للالتزام، إذ تُ

ُ
المُ

المرخََّــص  ــعين 
ُ
تُ تفصيليــة  إجرائيــة  ومتطلبــات 

الفنيــة ذات الصلــة،  وائــح 
ّلّ
ل لهــم على الامتثــال 

ولا ســيما في مجــالات الترخيــص، وإعــداد خطــط 
الإشــعاع،  مــن  الحمايــة  وبرامــج  النــووي،  الأمــن 
المشــعة،  النفايــات  وإدارة  الطــوارئ،  وخطــط 
الإشعـــــــاعية المصــــــادر  استخــــــــــــــــدام  وممارســــــــــات 

والبحثيــة.  والصناعيــة  الطبيــة  القطاعــات  فــــــي 
ســهم هــذه الأدلــة في تحقيــق درجــة أعلى مــن 

ُ
وتُ

بيــان  خلال  مــن  والتنظــيمي،  القانونــي  اليــقين 
والمستنــدات  المقبولــة،  الإجرائيــة  المســارات 
المطلوبــة، ومعــايير التقييــم التي تعتمدهــا الجهــة 

الرقابيــة.
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أمــا الأدلــة الإجرائيــة الداخليــة، فتُُــعنى بتنظيــم 
الصلــة  ذات  والتشــغيلية  الداخليــة  الإجــراءات 
بممارسة الهيئة لاختصاصاتها الرقابية، وتشمل 
الترخيــص،  إجــراءات  الخصــوص  وجــه  على 
البلاغــات  مــع  والتعامــل  والتحقــق،  والتفتيــش، 
التصحيحيــة  الإجــراءات  واتخــاذ  والحــوادث، 
ا  النــوع مــن الأدلــة دوًرً والإنفاذيــة. ويــؤدي هــذا 
الرقابيــة،  القــرارات  اتســاق  في ضمــان  ا  أساســًيً
الحوكمــة،  مبــادئ  وترســيخ  الشــفافية،  وتعزيــز 
مــع  ينسجــم  بمــا  المعاملــة،  وتكافــؤ  والمســاءلة، 
المتطلبــات الدوليــة المتعلقــة باســتقلالية الجهــة 

قراراتهــا. وموضوعيــة  الرقابيــة 

وقــد جــرى إعــداد هــذه الأدلــة في ضــوء أفضــل 
الممارســــــــــــــات الدوليـــــــــــة، وبالاسترشـــــــــــــــاد بالمعـــــــــــايير 
يكفــل  بمــا  الوكالــة،  عــن  الصــادرة  والتوصيــات 
اتســاق التطبيــق الــوطني مــع المرجعيــات الدوليــة 
الإرشــادية  الأدلــة  تحديــث  يتــم  كمــا  المعتمــدة. 
لتطــور   

ًةً
اســتجاب دوريــة  بصــورة  والإجرائيــة 

اللوائــح الفنيــة، أو لنتائــج الخبرة التشــغيلية، أو 
لمخرجات أنشطة التفتيش والتقييم والمراجعات 
ــد مبــدأ التحــسين المســتمر في  الدوليــة، بمــا يُُجّسّ

الرقابــي. العمــل 
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ا: نشر ثقافة الآمان عاشًرً
يُُعــد نشــر ثقافــة الأمــان النــووي والإشــعاعي مــن 
رقابيــة  هيئــات  عليهــا  تركــز  التي  الجوانــب  أهــم 
ضمنهــا في استراتيجيتهــا، 

ُ
نوويــة مماثلــة عريقــة، وتُ

لإدراكها بأهمية هذا الجانب  في التعزيز النف�سي 
بــالإلتزام.  فقــط  القانونــي  وليــس  والاجتمــاعي 
ثقافــة  نشــر  بتعزيــز  العــالمي  الاهتمــام  ويتزايــد 
الأمان النووي والإشعاعي ودور الهيئات الرقابية 
النوويــة الوطنيــة ومســؤولياتها، ودور المنظمــات 

الدولــية في تحقــيق ذــلك.
مــن  النوويــة  للتقنيــة  مــا  الــدول  بعــض  وتــدرك 
مــميزة  مســتويات  وتحقيــق  التنميــة  في  أهميــة 
مــن الرفاهيــة والخدمــات الصحيــة ورفــع العائــد 
الاقتصادي، وذلك في ظل وجود ممارسات آمنة 
استراتيجيــات  تضمنــت  وقــد  النوويــة.  للتقنيــة 
ــق 

ّلّ
ــا يتع ــا استراتيجًيً

ًفً
هيئــة الرقابــة النوويــة هد

ببناء الثقافة الخاصة بالأمان النووي والإشعاعي 
والثقــة بــه والــوعي حولــه. وتحقيــق هــذا الهــدف 
على  تعمــل  التي  الأســس  مــن  عــدد  على  يعتمــد 
والإشــعاعي  النــووي  الأمــان  ثقافــة  نشــر  تعزيــز 

ــبشكل ــكبير. 

كمــا أن وثيقــة »المفاهيــم والتوجهــات الإعلاميــة 
الوطنية في مجالات الرقابة النووية والإشعاعية« 
التي أقرهــا مجلــس إدارة الهيئــة بموجــب القــرار 
1444/05/07ه،  بتاريــخ   )2022/2/8 رقــم )ق/ 
وترســيخ  لنشــر  المهمــة  الأدوات  إحــدى  تمثــل 
ثقافــة الأمــان النــووي والإشــعاعي، حيــث تتنــاول 
الوصــول  بمهمــة  للقيــام  الممكنــة  الأدوات 
مفاهيمــه  في  والدقيــق  الصحيــح  والتعريــف 
وتصحيــح  والإشــعاعية،  النوويــة  بالأنشــطة 
المفاهيــم الســلبية التي يروجهــا الإعلام والثقافــة 
المجتمعية العالمية السائدة حول هذه الأنشطة. 
المشــروع  تنفيــذ  ظــل  في  ذلــك  أهميــة  وتتأكــد 
الوطنيــة  والأنشــطة  الذريــة،  للطاقــة  الــوطني 
بمــا  الإشــعاعية،  التقنيــات  مجــالات  في  الأخــرى 
ــق 

ّلّ
يتع مــا  بكل  والتثقيــف  التعريــف  ذلــك  في 

في  أثــر  لهــا  التي  والمعلومــات  العلميــة  بالمفاهيــم 
تعزيــز ثقافــة الأمــان النــووي والإشــعاعي، وتوعيــة 
الجمهــور مــن خلال نشــر المفاهيــم الصحيحــة، 
وتصحيــح المفاهيــم الخاطئــة الســائدة أو الطارئــة 
في الجوانب النووية والإشعاعية. ويشمل مفهوم 
والقيــم  الجماعيــة  المعتقــدات  كذلــك  الثقافــة 
المشتركــة  والتقاليــد  والمواقــف  والســلوكيات 
للأفراد وبالتالي للمجتمعات العامة والمؤسسية، 
بمــا في ذلــك الآليــات التي تســهم في تحــفيز وتعزيــز 

ـبة. المرغوـ الــسلوكيات 
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القيــم  هي  والنــووي  الإشــعاعي  الأمــان  وثقافــة 
عــن  الناتجــة  والســلوكيات  والإدراك  الأساســية 
الالتزام الجمــاعي مــن قبــل القــادة )بكل فئاتهــم( 
والأفــراد )بكل تصنيفاتهــم(، للتأكيــد على أهميــة 
بمــا  الإشــعاع،  مــن  والحمايــة  النــووي  الأمــان 
ينعكــس على تــبني الســلوك للمعانــي الصحيحــة 
للأمــان النــووي والحمايــة مــن الإشــعاع والالتزام 
بهــا. وذلــك في خضــم التهافــت البشــري الطبــيعي 
على تحقيق الأهداف المتنافســة - وبوجه خاص 
الاقتصاديــة - وذلــك للتأكــد مــن تحقــق مقومــات 

ضــمان حماــية الإـنـسان والبيــئة.

ويُُعّرّف الأمان بأنه هو الحماية من وقوع الضرر 
وتقليــل  الأخطــار  في  التحكــم  وبالتــالي  الأذى،  أو 
ممكــن،  مســتوى  أقــل  إلى  وقوعهــا  احتماليــة 
آثــار  وتقليــل  وقوعهــا،  لتداعيــات  والاســتجابة 
ّف الوكالة الدولية للطاقة 

عرِّ�
ُ
هذه التداعيات. وتُ

بأنهــا  الراسخــة  النــووي  الأمــان  ثقافــة  الذريــة 
»اجتماع الخصائـــــــــــــص والمواقـــــــــــف والسلوكيــــــــات 
والمؤسســــــــــــــــــات  والمنظمـــــــــــــــــــــات  الأفــــــــــــــــــــــراد  لــــــــــــــــــــدى 
ممــــــــا يؤدي، ومــــن باب الأولويـــــة القصــــوى، إلـــــــــــــى 
أن تحظـــــــى مسائــــــل الحمايــــــة والأمــــــان النووييــــــــن 
الحقيقيــة«.  أهميتهــا  تقتضيــه  الــذي  بالاهتمــام 
ومــن المؤســف أن  وســائل الإعلام بــشتى أنواعهــا  
ا بنمطية مألوفـــة إلـــــى ترويــــــج لبعــــــض  ًبًًلً


تعمل غا

المفاهيــم الخاطئـــــة، وذلـــــــــــــــك نتيجـــــــــــــــــة ضعـــــــــــــــف 
ثقافــــــــة الأمــــــــــان لــدى أفــراد الصناعــة الإعلاميــة، 
بالأمــان  المعنــيين  بين  الفعََّــال  التواصــل  وغيــاب 
النــووي وبيـــــــــــن منسوبـــــــــي الإعلام. ويشمــــــــل نشـــــــر 
ثقافـــــــــــــــــــــة الأمــــــــــــــــــان ) NRRC-PP-03 ( وتعزيزهـــــــــــا 
التعريف بالمسؤوليات الوطنية والجهات المعنية 
بهــا، وخضــوع الأمــان النــووي ومعــاييره لفحــص 
مســتمر، وتــبني معــايير الشــفافية في التعاطــي مــع 

قضايــا الأمــان النــووي.
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الخاتمة

تتمحـــــــــــور  الركـــــــــــائز الثلاثــــــــــة الأساسية في العمل 
درجــات  أعلى  تحقيــق  حــول  والنــووي،  الرقابــي 
الأمــن  النــووي، وتحقيــق أدق متطلبــات  الأمــان 
لتحقيــق  والــدولي  الــوطني  والعمــل  النــووي، 
أداء أفضــل لعــدم الانتشــار ومقومــات تحقيقــه 
بجوانبهــا المختلفــة، لعالــمٍٍ آمــنٍٍ وســلمٍٍ دوليٍٍ أعــم. 
وتتدرج المسؤوليـــــــات فـــــــي العمـــــــــل الرقابـــــــــــي عبـــــــر 
مســتويات مختلفــة، تنطلــق مــن مراقبــة المرافــق 
النووية الوطنية والممارسات الإشعاعية، وإلى ما 
تتضمنــه مــن مــواد نوويــة ومــواد مشــعة وتقنيــات 
نوويــة ذات بعــد في تحقيــق أعلى درجــات الأمــان، 
عــدم  مراقبــة  تحقــق  الضمانــات  وإجــراءات 
الانتشار في هذه المرافق، وما يتبعها من التزامات 
دوليــة ترتبــط بتقاريــر اتفــاق الضمانــات وزيــارات 
مــفت�شي الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة وتحقيــق 
وكذلــك  الاتفــاق.  في  بشــأنهم  الالتزامــات  كافــة 
في  أهميتهــا  وتــدرج  الإشــعاعية  للمصــادر  حصــر 

أبعــاد الأمــن النــووي وتعزيــز الرقابــة عليهــا.

ويتعدى مفهوم العمل الرقابي النووي والإشعاعي 
على  والرقابــة  التحكــم  مســؤوليات  ليتجــاوز 
المرافق النووية والممارسات الإشعاعية، ليشمل 
 وطنيــة مرتبطــة بالاســتعداد والاســتجابة 

ًاً
أبعــاد

للطــوارئ النوويــة والإشــعاعية، ولتحقيــق معــايير 
المســتوى  على  الانتشــار  وعــدم  النــووي  الأمــن 
الــوطني كافــة ليشــمل مراقبــة المنافــذ الجمركيــة 
والحــدود والنقــل الــدولي والمســؤوليات الوطنيــة 
التكامــل  إلى  هــذه المســؤوليات  تجاههــا. وتنتقــل 
والتعامــل مــع الجهــات الرقابيــة المماثلــة في الــدول 
الأخــرى في تبــادل المعلومــات والخبرات والتجــارب 
بمــا   

ًاً
وتجانســ تكاملا  أكثر  دولي  نســيج  وتحقيــق 

يعــزز الأمــان والأمــن النــوويين وعــدم الانتشــار في 
للعمــل  الفاعــل  الــدور  وهــذا  العــالمي.  مســتواه 
الرقابــي بكل مرتكزاتــه، يبرز الــدور الــدولي الرائــد 

للمملكــة .
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القانونــي  النســيج  هــذا  تطويــر  يعــد  بالتأكيــد 
بشِِــقََّية الــدولي والــوطني، وبتشــعباته السياســية 
والقــــــــــــــانونية، والمتطلبــــــات التقنيـــــــة القـــــــــــــــانونية، 
وبمــا يتطلــب تحقيقــه مــن أدلــة إرشــادية مُُعِِينََــة 
وأدلــة  بدقــة،  العمــل  تحقيــق  تفاصيــل  لفهــم 
لتحقيــق  العمليــات  مسلســل  تمثــل  إجرائيــة 
تفاصيــل مختلفــة مــن العمــل الرقابــي، كل ذلــك 
يخلــق منظومــة وطنيــة بدقــة متناهيــة وأثــر دولي 

بــارز بإســهام مــميََّز في الشــراكة الدوليــة لتحقيــق 
لبنــاء منظومــات دوليــة للأمــان  الــدولي  التكامــل 
الانتشــار.  وعــدم  والضمانــات  النــوويين  والأمــن 
ويحيط بكل ذلك تأسيس صحيح ودقيق لثقافة 
التجانــس  هــذا  مثــل  وتعزيزهــا.  النــووي  الأمــان 
ــق أبعــاد متوازنــة ومتكاملــة لتحقــق  ِ

حقِّ�
ُ
والموائمــة تُ

أعلى دراجــات مــن الأمــان النــووي والأمــن النــووي 
الانتشــار. وعــدم 
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وبالتــالي يحقــق تكامــل النســيج الرقابــي النــووي 
تلقاهــا  التي  الفائــدة  والتشــغيلي  والقانونيــة 
البشــرية مــن تطبيــق التقنيــة النوويــة ويعظمهــا 

يحقــــــــــــــــــــــــــــق آخــــــــــــــــــــــــــــــر  جانـــــــــــــــــــــب  مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن  وهـــــــــــــــــــــــــو 
مستهدفـــــــــــــــــــــــــــــــــات )التنميــــــــــــــــــــــــــــــــة المستدامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

.)Sustainable Development Goals -SDG
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